ا ا وو وم نیم 
يب القواطع 


ص ت 
۶ ماه 


(تَفْرِيبٌ لوط في آضول الففه لبي المطفرالسَمْعَان ت : ۶۸۹) 
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الحمد له الذي خلق السّماواتِ والأرضء وجعل الما اور ثم اين 
كفروا بربّهم يَعدِلون» والحمدٌ لله الذي لا ید شّكرٌ نعمة من مه الا بنعمة منه 
توجب على مودي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة» يجب عليه شكرٌه 0 
الواصفون كه عطي الذي هو كما وصف نفسّه وفوق ما یصفه به خلقه أَحمَد 
حملا عابني لگرم وجوه ووز لاله أمیه اکن لا حول له ولا 
لابه بهء وأستّهییه داه الذي یل من آنعم به علیه وا لضا ازلشت 


ل 


n 


خر استغفار من يُقر بعبودیته» ويعلم آنّه لا يغفر ذنبّه ولا يُنجيه منه ال هی 
ا تون مودي غ ور ا اب اله 
عليه وعلین آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
ما بعد 

فان تلخيص المطوّلات» وتقریب المبسوطات من کتب العلماء» نون من أنواع 
التأليف؛ يقول ابن خلدون (ت: ۸۰۸ه): «إِن الاس حصروا مقاصد التّأليف الّتي 
ينبغي اعتمادها وإِلغاءٌ ما سواهاء فعدوها سبعت وذكرمنها: أن يكون الشيء من 
التواليف التي هي مات للفنون مطوّلا هه فيقصد بالثّاليف تلخيصٌ ذلك 
بالاختصار والایجاز وحذف المتکور إن وقع» مع الحذر من حذف الصروري؛ 
لعل تخل بمقضد الیو لت الاول :۱۳ 
(۱) مقدمة الرسالة للامام الشافعي بتحقیق أحمد شاکر» (ص ۷- ۸). 
(؟) المقدمة (۳/ ۱۲۳۹ 


|| تقريب القواطع‎ CAE 


ومن هذا المنطلق رأيت الحاجة ماسة 2 إلى اختصار وتقريب کتاب عظيم من 
كتب أهل الإسلام؛ ومصتفي جلیل من مصتفات أئمّة مَّة الأصول العظام» وهو: 
القواطع في أصول الفقه. للإمام أب المظفّر السَمُعاني داه (ت: ٤۸۷‏ ه). 

فاستعنتٌ بالله وحدهء وشرعت في قراءته وإنعام التظر فيه؛ تحقيقًا لهذا 
المقصد واستصحبت في ذلك المحافظة علین تسش کلام آبي المظفر السمعانی» 
فلزمت الأصل في اللّفظ والمعنی» وسرت على منواله غالبًا في الرتیب والمبنی. 

وسمیته ب: تقریب القواطع. 

وقد سلكت فى الاختصار النهج الاتي: 

-١‏ عند را نكن الا عمد ضار وه اک رتش ری 
وتو یت في ذلك مقصد المؤلّفٍ في تأليفه. وحاجة متوسّطِي الطّلبة 
والمتعلّمین مع يقيني دا تحدید العف من غيره ققد د 
تختلف حیالها الانظار. 

؟- آبقیت کلام المؤلّف بحروفه» ومضيتٌ على تقسیمه وترتیبه؛ لیسهل 
رجوع من رَغب في الاستزادة» ولم أخالف الرتیب الا في ثلاثة مواضع: 
تقدیم مناقشته لأدلّة الخصوم على آدته؛ حتی يكون يسك ختام المسألة 
دلیله وحُجّتهء ومسألة المجمّل والمبیّن. ومسائل في النَّسْخْ؛ حيث قمتٌ 
بجمع ما فرق المؤلّف ES‏ 

7 وضعتٌ عناوينَ للمسائل التي لم يذكر لها عنوائاء وجعلت ذلك بين 
معکوفین» هکذا: [ ] وکتبتها باللون الأخضر. 

- عزوت الآياتٍ لسُوّرها في الصلب. مع ذکر رقم الاية. 


|| تقريب القماطع 28 


۵- خرّجت الاحادیث والآثار باختصار من كتب السَنَة» مع الحکم عليها إن 
كان الحديث في غير الصحيحين. 
3- اعتمدث في هذا المختصر على نشرة دار التوبة بتحقيق: د. عبد الله 
الحكمي» ود. علي الحكمي للكتاب» مع مراجعة الطّّعات الأخرى 
لا سيّما نشرة دار الفاروق بتحقيق: صالح حمودة. 
۷- قدَّمت لهذا المختصّر بتمهيدٍ مقتشب تضكن: التعريف بالإمام 
السّمعاني» وكتابه: القواطع. 
وأسأل الله أن يجعل عمَلَّنا عملا خالصًاء مقبولا نافعًا لا ينقطع أجرهء وأن ينفع 
به مَن كتبه أو قرأه أو سمعه أو نظر فيه؛ إِلّه ول ذلك والقادر عليه. وصلَّئ الله وسلّم 
وبارك على نبيّنا محمد. وعلی آله وصحبه أجمعين. 
كتبه 
الفقير إلى عفو ربه الغنيٌ 
طارق بن الحميدي العتيبي 
الرّياض 
اه 


Tariq 668@ gmail. com 
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التمهيد 
وفيه مبحثان: 
البحث الاوّل: التعريف بالشمعاني. 
البحث الثانى: التعريف بكتاب قواطع الأدلة. 
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من تميم 


اسمه ونسبه: 


(Oê .روم‎ 2 2 3 5 


یکنی بأبي المظفرء ويلقب بتاج الدّين. 
والسمعاني -بفتح السين وكسرها وسكون الميم- نسبة إلى سمعان؛ بطن 


إفرف 


هی مه سر e‏ 0۰ 
والمروزی: نسبة إلى مَرو» وهي بلدة کبيرة بخراسان . 


)۱( ذكرت ف المقدمة 9 التمهيد بمبحثيه سیکون مقتضا؛ لمناسبة الحال» ومن اراد الاستزادة فیمکنه 
الأجوع للمصادر الآخرین» ومن ذلك: 


مقدّمة تحقيق القواطع؛ للدكتور: عبد الله الحكمي. 

مقدمة تحقيق القواطع لصالح حمودة. 

تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفّر السّمعانيء للأستاذ الدكتور: غازي العتيبي» 
بحث منشور ق اة آصول العدد (؟)» جمادی ال خرة كلاف 

مقدمة رسالة تخریج الفروع على الأصول من کتاب الاصطلام للامام السَمعاني دراسة 
مقارنة بکتابه قواطع الأدلّة» للذکتورة: أسماء آل فاران» والرسالة منشورة على الشّبكة 
العالميّة. 


(؟) انظر: الأنساب لأبي سعدٍ السّمعاني -حفیده- (۷/ ۱۳۸)ء سير أعلام الثبلاء (۱۹/ 16 1): طبقات 
السافعيّة للشّبكي (0/ ۳۹۲) البداية والنّهاية (15/ 175). 

(۳) انظر: الأنساب (۱۳۸/۷). 

.)۱۱0 /18( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۱ 1 ااك تقريب القواطع || 


مولده: 
و ر ۳0( 
ولد بمّرو عام 85 ه ۲ 
نشأته وطلبه للعلم: 
نشأ آبو المظفر في بيت علم» حيث كان والدّه عالمّاه من علماء الحنفيّة» فتتلمذ 
علیه و آخذ عنه» كما تتلمذ على علماء بلده» ثمَّ رحل إلى تيُسابور وما جاوَّرّهاء نم 
رحل للحَجٌ» وني رحلته الق بأبي إسحاق الشيرازي في بغداد» وناظرّه في العلم. 
وفي مكة لقي الشّبخ آبا القاسم الرَّنْجَاقء وصحبه وتار به» وعلی يده ترك 
ا لیات لدب اسف بات للشا ف 


3 
2+ ۶ 


مو 


6: 


نه : 
له کا مو لفات عديدة آبرژها: 
-١‏ تفسیر القرآن» وهو مطبوع في دار الوطن» عام ۱۱۸ه بتحقیق: ياسر 
إبراهيم» وغنيم بن عباس. 
۲ ۲ ۶2 13 5 
5 الا صطلام وهو مختصر في مسائل الخلاف» طبع الجزء الاول منه في دار 
المنار- القاهرة» بتحقیق: د. نايف العمري. 
۳- القواطع في آصول الفقه. وسيآتي الحدیث عنه مفرّدًا. 
-٤‏ منهاج السّنة -آو منهاج أهل السّنة- وقد ذكرهمرارًا في القواطع؛ 
وهو مفقود. 
(۱) انظر: الأنساب (۱۶۰/۷). 


(؟) انظر: الأنساب (۷/ ۰6۱۳۸ سير أعلام لتّلاء (۱۹/ 6۱۱۷ مقدّمة دراسة کتاب القواطع. د. عبد الله 


الحکمي (۱/ ؟؟). 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


۵- لد على القَدَريّةَ وهو مفقود. 

عقبدنه: 

ا و بوضوح بمنهج الشَلّف الصالح؛ وظهر هذا بجلاه ف 
تضاعیف کب التي وصلت لناه وقد وصفه شيخ الاسلام ابن تيمّة (ت: ۷۲۸ه) 
بالإمام ف مواضع ون کته . 

وفاته: 

توفي - رحمه الله رحمة واسعة- سنة (۸۹+ه) بمَرُو عن عمر نامّرٌ (1۳) 
د 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهميّة (۱/ 50+ مجموع الفتاوئ (4/ ١١۲)ء‏ وانظر: مقدمة دراسة کتاب 
القواطع» د. عبد الله الحكمي (۱/ 652)» مقدّمة تحقيق القواطع» صالح حمودة (۱/ ۳۲). 
(0) انظر: الأنساب (// 160)» سير أعلام الثُبلاء (۱۹/ ۰6۱۱۹ طبقات الشَّافعيّة للشّبكي (۵/ .)٠٤١‏ 


التعريف بكتاب قواطع الادلة 


اسم الکتاب: 

لم يذكر أبو المظمّر السمعاني اسكًا لکتابه لا في مقدّمته ولا في خاتمته وقد 
ذكر محقّق الشّطر الأول من الکتاب -د. عبد الله الحكمي- أنَّ الشُسخة الكاملة 
للکتاب كُتب عليها: قواطع الأدلّة في أصول الفقه والتخ الأخرئ للكتاب اتفقت 
علی: القواطع في صول الفقه واختار المع الّسمیةً الأولی؛ نظرا لکمال 
هر 

وذکر صالح حمودة -محقّق الکتاب نشرة دار الفاروق- اتفاق المؤرّخين 
على تسمية الکتاب ب: القواطع في أصول الفقه» وهکذا ثبت اسمه في مخطوطة 
الجامعة الأمريكيّة في بیروت» ا السّعيدية» والاصفية. 

واستظهر شذودً ناسخ مخطوطة فيض الله حينما سمئ الکتاب: قواطع الأدلّة 
في أصول الفقه”". 

والّذي يظهر ليء أنَّ الصّواب تسميةٌ الکتاب ب: القواطع في أصول الفقه؛ 
لكونها النّسمية الواردة على أكثر النْسَخْ» ولاتفاق المؤدّخين عليها. 

أفصح أبو المظمّر عن دافعه لتأليف الكتاب» فذكر في ديباجة كتابه سببين: 


.)40 -٤٤ /١( انظر: مقدّمة القواطع‎ )١( 
.)4۵ /۱( انظر: مقدمة التّحقيق‎ )©( 


|| تقريب القماطع Aa‏ 


الاوّل: طلب جماعة من أضخابه منه أن يؤت متجموعًا فى أصرل الفقه. 

لثاني: قصور کتب آصحابه السافعيّة عن معاني الفقه» وانتهاجها في الأصول 
CAN‏ 

قيمة الكتاب العلميّة وثناء العلماء عليه: 

ی كتاب القواطع قبولا حستاء وتقديرًا كبيرًا من العلماء» فأثنوا عليه ونقلوا 
عنه» وإليك بعص الشّهادات اي أَذْلى بها بعض العلماء حيالّه: 

قال التاج السبكي: «ولا أعرف في أصول الفقه أحسنّ من كتاب القواطعء 
ولا ی 

وقال أيضًا: «القواطع للإمام الجليل أبي المظفَّرء منصور بن محمد السّمعاني» 
وهو أنفعٌ كتاب للشَّافعيّة في الأصولء وأجله»(. 

وقال البدر الزّركشي: «والقواطع لأبي المظفر نامان وهو أجل کتاب 
للشّافعيّة في آصول الفقه نقلا وحجاجٌا»"*. 

يمكن تلخيصٌ منهجه في الاتي: 

۱- العناية بأصول السَّلَف الصَّالح» ومجانبة طريقة المتكلّمِين؛ لأنه يرئ 


نّم أجانتٌ عن الفقه كينا 


(۱) انظر: القواطع (۱/ 60 ومقدمة تحقيق القواطع لحمودة .)17/١(‏ 
(؟) طبقات الشافعيّة (۵/ ۳۶۳). 

(۳) رفع الحاجب (۳۰/۱؟). 

(4) البحر المحیط /١(‏ ۸). 

(0) انظر : القواطع (۱/ ۰67 (۳/ ۰645۱ (5/ ۳۹۱ (۵/ ۰6۵۳ (۵/ ۱۱۹). 


1 | گنه تقريب القواطع || 


۳ 


۳ 


الاهتمام بالمسائل الأصوليّة التي ينبني علیها تفريع فقهی؛ یقول ردان 
«فلا ينبغي للفقیه أن یشتغل بمثل هذه الأشياء؛ فائه تضييعٌ للوقت؛ 
وحَيْدٌ عن مسالك الفقه» وترك لسبيل السّلّف الصَّالحء وجُرْأة على 
أحكام الله تعالی» وجر المعللين إلى التلاعب بالدّین..»۲. 

الحکم على التّعريفات بالجَوّدة والخسن دون الولوج في المعاییر 
الط والطویلات اا 

التوشع في ذکر الأدلّة والمناقشات. وبیان أحسيهاء والمعتمّد منه(۳. 
عدم تيده بالمشهور عند آصحابه الشّافعيّة» وظهور شخصیّه المستقلّة 
في الترجیح؛ فقد خالهم في مسائل عديدة» مثل: حجيّة الاجماع 
السکوي شال بالقرآن. 

بيانه لنوع الخلاف في بعض المسائل ". 

سهولة آسلوبه ووضوحه؛ فالمُطالِع لکتابه من طلبة العلم لا يجد عناءً 


o »‏ ۷ 
في فهم كلامه وعباراته” 


)١(‏ القواطع (4/ ۱5؟). 

(؟) انظر مثلا: القواطع (۹/ ۷٥)ء‏ (6/ ۷). 

(۳) انظر: القواطع )۱ $۷9(« (/ لاحك (/ ۷۵). 
() انظر: القواطع (۲۷۱/۳). 

(۰) انظر: القواطع (۳/ ۱۷۹). 

(7) انظر -مثلا-: القواطع (۱/ ۰6۱۷۸ /٤(‏ ۱۵۷). 
(۷) انظر: مقدمة القواطع» لحمودة (۱/ ۸). 


|| تقويب القواطع هوك || ٠‏ 


۰ الأعمال العلميّة التعلقة بكتاب القواطع: 


مه عه مهم 


- تحفيق الکتاب: 
حقق الکتات عدَّةٌ تحقيقات» وهی على التّحو الآتى: 


-١ 


نشرة دار التوبة عام 18١4١هه‏ بتحقيق: د. عبد الله الحكمي» ود. علي 
الحكمي» وأصل التحقيق رسالتان علمیّتان والتشرة جاءت في خمسة 
مجلّدات» والنّشرة اعتمدت عليها في الاختصار مع المقارنة بغيرهاء وهي 
نشرة جيّدة في الجملة نم تلم من الأعطاء والشنط والتحریفه 
لا سیّما نی الجزأي ا یرنه وهل الم ات جد ي اة 
لحجم الکتاب. 

نشرة دار الفاروق وتوزیع دار ابن حزم عام ؟۱۶۳ه تحقیق وتعلیق: 
نات مرن سل ره عددالدان و اس عدي ی وت 
وة کته مجحل ات وقد انفد الحتق تورات اة 
انتقادات» واستفدت منه في تصحيح موضعين عندي في المختصرء 
وأَحَلتٌ عل تصحيحه في موضعه. 

نشرة مؤسّسة الرّسالة عام ۱۶۱۷ه بتحقيق: د. محمّد حسن هیتو» وهي 
نشرة غير كاملة» ولم تَسلّم من المؤاحذات كما ذكر ذلك صالح حمودة 
في مقدّمة تحقيقه للقواطع. 

نشرة دار الكتب العلميّة عام ۱۶۱۸ه بتحقيق: محمّد حسن الشافعي 
وهي في مجلّدين» وهذه التّشرة لا يصح أبدًا الاعتماد عليها؛ فلا تسلم 
صفحة من صفحاتها من تحریف أو سقط» وكنت قد أحصيتٌ ذلك في 
بداية قراءتي للكتاب ثم توقفت؛ لكثرة ذلك جدًا. 
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- الوضوعات العلميّة المسجلة فى اخامعات -عدا التحقيق-: 


-١ 
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منهج الامام السّمعاني في کتابه: قواطع الأدلّة» رسالة دكتوراه» من إعداد: 
عمر العاني» تقدّم بها لكليّة الغقه وأصوله في الجامعة الإسلاميّة ببغداد. 
عام ٥۵‏ ه. 

تخریج الفروع على الأصول من کتاب الاصطلام للامام السمعاني مقارنة 
بکتابه قواطع لاد رسالة ماجستیر» من إعداد: آسماء آل فاران» 
تقدّمت بها لقسم آصول الفقه بكليّة الشّريعة بجامعة الامام بالرّياض» عام 
هھ 

مقاصد الشُريعة عند المتمعاق جما زدراسة رسالا ماجستیر» من 
(عداد: هدی حمدي, تقلّمت مها لقسم الشريعة با ة ال رة 
والدّراسات الإسلاميّة بجامعة أَمٌ القرئ» عام ۱۶۳۸ه. 

الاستدراكات الأصوليّة للإمام السمعاني من خلال کتاب قواطع الأدلّة 
جمعًا ودراسة» رسالة ماجستیر» من إعداد: بهار أحمد ملكء تقدَّم بها 
لقسم أصول الفقه بكليّة الشّريعة في الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبویّف 
عام 4۱ ؟۱ه. 
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(مقدمة المؤلف) 


الحمدٌ لوليٌ الحمدٍ ومُستجقه» وصلواته على خِيرَتِه من خليقته» محمد وآله. 
ای 

ال ا e‏ 
مَنَهْرَ طلِمَةٌ لت في الین وَكِنذِدُوا ور إذا يَجَموأ اهر َلَمْرَ دردد 48 
[القوية: 156] أمر الله تعالی باه في الدّينء وجَعَلّه فرضًا علي فرّق الاس قاطبة؛ 
لتقو طائفةٌ من کل فرقة به» ويَتصِبوا في قومهم منصب الأنبياء في امهم مُنذِرِين 
ومحذرین دعاةً إلى الله تعالین» قات تمي ان ا 

وقد جعل الله تعالی اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مَدرَج الوحي في زمان 
سل مارات اعام هد الرعى هر التظلنوب ق زماة لأسيل 
عَيِمتَك؛ لبيان أحكام الحوادث. فحين انقطع الوحي وانقضی زمانّه. وضع الله 
رل الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي ليصدر منه بیان أحكام الله تعالین» 
ويحمل الخلق عليها قَبولًا وعملاء ولا مَزِيدَ على هذه الْمَنْقَبَة ولا متجاورٌ عن 
لوال 

وقد كان جماعة من أصحابي -أحسن الله تعالی لهم التولّي والجياطة- 
يطلبون مجموعًا في أصول الفقه» تستحكم لهم بها معاني الفقه» ویقوی آزژها؛ 
ويجتمع أشدّهاء وينسق فروعهاء ويرسخ أصولها؛ فان من لم يعرف صول معاني 
الفقه لم ین من مواقع التقلید» وعدٌ من جملة العوامٌ. 
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ومازلث طول آیّامي أطال تصانیف الأضحاب ف هذا اباب وتصانیفت 
غيرهم» فرأيت آکتزهم قد قَنَعَ بظاهر من الكلام» ورائتٍ من العبارة» ولم يداخل 
حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه» وقد رأيت بعضهم حادً عن مَحَجَةٍ 
الفقهاء في كثير من المسائل» وسلك طريق المتكلّمِين الذين هم أجانبٌ عن الفقه 
ومعانيه؛ فاستخرت الله تعالی عند ذلك» وعَمّدتٌ إلى مجموع مختصّر في أصول 
الفقه أسلك فيه طريقة الفقهاء. ۱ 


7 اد اد 5 اد 
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القول في مقدمات أصول الفقه 


اعلم أن ول ما نب به في هذا الفصلء» هو: معرفة الفقه وأصوله. ثم نبني عليه 


ما يتشعب منه» فنقول: 

آتعریف الفقه] 

الفقه في اللغة من قولهم: فَقَهِتٌ الشَيء؛ إذا أدركته» وإدراك علم الشيء: فد 

وقيل: هو في اللغة: المعرفة بقَضْدٍ المتكلّم؛ يقول القائل: فقهت كلامّك؛ أي: 
عرفت قَصِدَكَ به. 

وأمّا في عُرف الفقهاء؛ فهو: العلمُ بأحكام الشّريعة. 

وقيل: جملة من العلوم بأحكام شرعيّة. 

فان قال قائل: إن نی الفقه لكات کر فکیف تسكن الكل علمّا؟! 

قلنا: ما كان فیه من الات فهی مستندة لین العلمیّات؛ ران ال قد ا 
علما؛ لأنّه يودي إليه» قال الله تعالئ: «یظونَ تفر هرک [البقرة: <6]؛ 
أي: يعلمون. 

وقيل: إِنَّ الفقه هو استنباطً خکم المُشكل من الواضح؛ يقال: فلا يتفقّه؛ إذا 
كان يستنبط علم الأحكام ويتتبّعُها من طريق الاستدلال» قال الله تعالی: «فلول َر 


.م اوناخ ور چا 000 وت ريل 3 7 
من ڪل فرقة مهم طایمة» [التوبة: ۲ وعلی هذا قوله صتعَیومَر: رت خامل 
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فقو عَيْرٌ فقيو ؛ أي: غیر مُستنبط» ومعناه: أنه يحمل الرّواية من غير أن يكون له 
استدلال واستنباط فيها. 

[تعريف أصول الفقه] 

وأمًا أصول الفقه؛ فهي من حيث اللغة: ما يتفرّع عليه الفقه. 

وعند الفقهاء هي: طرق الفقه التي يودي الاستدلال بها إلئ معرفة 
الأحكام الشّرعيّة. 

ويُقال في حدٌ الأصل: ما ابتنی عليه غيره. 

والفرع: ما ابتنئ على غيره. 

وقيل: الأصل: ما يقع التَّوصّل به إلى معرفة ما وراءه. 

والعبارتان مدخولتان؛ لأن من أصول الشرع ماهو عقي لا يقبل الفرع؛ 
ولا یقع به التَوصَل إلى ما وراءه بحال؛ مثل ما ورد به الشَّرع من دية الجنين» 
والقسام وتحمّل العقل؛ فهذه أصولٌ ليست لها فروع. 

فالوّلی أن يقال: إن الأصل کل ما ثبت دلیلک في إيجاد حکم من أحكام الدّين. 

وإذا خد ببذاء تناول ما جَلَب فرعًا أو لم يجلبه. 
)١(‏ آخرجه آبو داود (:277)» والترمذي (2707)» وابن ماجه (۳۱؟) من حديث جبير بن مطعم 
وزيد بن ثابت لته وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
(۷/ ۳): «هو صحيح». وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير (3759). 


(؟) الذي یظهر أنه لا وجة لهذا الاستدراك؛ لاختلاف المأخذء فالتّعريفات المتقدّمة لغويّة» ومأخذ 
المصتّف ريِمَهُلَنَهٌ اصطلاحى. 


| تقريب القواطع Aa‏ 


[عدد الأصول] 

ثم اختلفوا في عدد الأصول: 

قال عامّة الفقهاء: الأصول أربعة: الکتاب» والسَةء وإجماع الم والعبرة. 

واختصر بعضهم فقال: دلائل الشرع قسمان: أصل» ومعقول. 

فالأصل: الکتاب والسْت والاجماع. 

ومعقول الأصل: هو القیاس. 

وأشار الشَافعي واه إلى أن جماع الأصول: نص ومعتّی؛ فالکتاب» والشت 
والاجماع: داخل تحت النّصِّء والمعنی هو القیاس. 

والصّحیح: أن الأصول أربعةٌ على ما قدَّمنا. 

[أقسام أحكام الشريعة] 

فان قال قائل: انم قلتم: | الفقه هو العلم بأحكام السریعة فما 
أحكام الشّريعة؟ 

قلنا: هي المنقسمة إلى کون الفعل واجبّاء ومندوپا الیه ومباخاء 
ومحظورًاء ومکروها. 

[تعریف الواجب] 

فالواجب: ما یثاب علی فعله. ویُعاقب علی ترکه. 


وهو نی اللغة من الشقوط؛ قال الله تعالی: إا مَحَبَتَ جنونها 4 [الحج: ۳۰]؛ 
أى: سقطت. 
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[تعريف الفرض] 

والفرض مثلٌ الواجب؛ يقال: فرضث عليك كذا؛ أي: آوجبّه» قال الله تعالئ: 
من فیس فيه لَلَْجّ4 [البقرة: 151]؛ أي: أوجَبَ على نفسه. ومنه قيل لسهام 
الميراث: فريضة. 

[تعريف الندب] 

نا النَّدبُ: فهو ما يُئاب علی فعله ولا یعاقب على تركه. 

وأصلّه في اللغة: هو المدعو له والمرعب فيه؛ يقال: ی لكذا فانتدب له. 

[تعريف التّفل] 

والتّفل: قريبٌ من النّدبء إلا أله دونه في المنزلة. 

والثافلة من حیث اللّعةة الز ياد بعد الواجب: 

وأضلدمن الل وهر العطاء. 

[تعريف الجائز] 

والجائز: ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. 

وأصلّه: من جُزْتُ المكاد؛ إذا عبرته» كأنّه السَّيْءُ إذا وقع جاز ومضی,» ولم 
ا 

[تعريف الحلال] 

والحلال: هو الموسّع في إتيانه. 

[تعريف المحظور واخرام] 

وما المحظور: فهو الممنوع فعله. 
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وأصلٌ الحظر: المنع» ومنه: الحَظيرة التي تفعل للدَّوابٌَ» تجمعها وتمنعها 
من التَفدّق. 

وكذلك الحرام: هو الممنوع من إتيانه» ومنه المحروم: هو الذي مُنع 
سعة الرّزق. 

ويقال: الحرام» والمحظور: ما یاقب على فعله. 

[تعريف المكروه] 

والمكروه: ما تَرْكُه ول من فعله. 

[تعريف الصحيح والفاسد] 

والصّحيح: ما يتعلّق به الثفوذء ويتحصّل به المقصود. 

انا ها للا على به الوذ رل تسا ا المقصود. 

[حکم تعلم أحكام الشريعة] 

العلم بأحكام الشّريعة ضربان: 

أحدُهما: ما وجب فرص العلم به على الأعيان» وهو: ما لا يخلو مكلّفٌ من 
التزامه والعمل به من آفعال وتروك؛ كالصّومء والسّلاة ووجوب الرٌکاة» والحج 
لمن يجد المالء وتحريم الزّناء وإباحة النكاح» وتحريم الرّباء وإباحة البيع» 
وتحريم الخمرء والقتل» والسّرقة. 

ويجب على کل مكلف أن يعلم وجوبها عليه؛ لاستدامة التزامها. 

واختلفوا هل يجب أن يكون علمه بأصولها ودلائلها؟ 

فذهب بعضهم: إلى وجوب عِلوِها بأصولها ودلائلهاء فیکون فرض العلم 
بأصولها على الأعيان كما كان فرض أحكامها على الأعيان. 
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وذهب بعضهم: إلى أنَّ فرض العلم بأصولها ساقطٌ عنهم؛ لأنَّ الواجب علیهم 
العملء اما العلم بالدّلائل فیختص بها العلماء. 

وهذا الوجه آوسع وأسهلء فهو الأؤلى. 

والضرب الثاني: ما كان فرض العلم به على الكفاية. 

ومعنی الفرض على الکفاية: أنه يجب أن يُنتدب لعلمه قومٌ في كل عصر. 

وإِنّمالم يجب على الأعيان؛ لأنَّ العلم بها لا يكون إلا مع الانقطاع إليهاء فإذا 
أوجبنا على کل النّاس ذلك. اختل أمر المصالح التي هي مصالح الذنیاء لام إذا 
انقطعوا إلى العلم لم يتفرّغوا للقيام بمصالح الدّنياء فكان الواجب على الكفاية؛ 
ليقوم به قومٌ والباقون يقومون بمصالح النیاء فتنتظم على هذا الوجه مصالخ الدّين 
والدّنيا جميعًا. 

[الجمع بين العلم بالأصول والأحكام فى أهل الكفاية] 

ويجب أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في کل واحدٍ من أهل الكفاية, 
ولا يختص بكفاية العلم بالأحكام فريقٌ وبكفاية العلم بالأصول فريق. 

فإن تفرّد بعلم الأحكام فريقٌ» وبعلم الأصول فریق لم تسقط بواحدٍ منهما 
فرض الكفاية في الأحكام والأصول؛ لا الأحكام فروعٌ الأصولء والأصول 
موضوعة للفروع فلم يَجُرْ انفرادٌ أحدهما عن الآخر. 

وذهب من قال: إِنَّ العالم يجوز له تقليدُ العالم» إلى هلا يلزم الجمع بينهماء 
وألّه إذا انفرد بکل واحد من الأمرین واحد. جحل کاجتماعهما ق الواحد» وسقط 
بذلك فرض الكفاية. 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


[كيفية الوجوب فى الواجب على الکفایة] 

ذهب بعضهم: إل أنه إن غلب علی ظنه أنه يقوم به غيرٌه لا يجب عليه؛ وان 
غلب علئ ظنه أنه لا يقوم به آحده وجب عليه. 

وهذا وجه حسن. 

[معاني أصول الأحكام] 

قد بیان الأصول أربعة: الکتاب والسّنَّ والإجماع» والقياس. 

وال و افا آم اول افا ا ات الال 

وقالوا: دخل في معقول الأصل: دليل الخطاب» وفحوی الخطاب. 
ولحن الخطاب 

[الأصل الاول: الكتاب] 

فأمّا الکتاب؛ فهو أ الدّلائل» وفيه البيان لجمیم الأحكام؛ قال الله تعا ۳ 
ورا عك الْكِتَب تنب كل تیب انس e‏ 
اتب من د 0 ۸ وقال تعالی: «ححتب اران 2 نس 
لت للم ال لور > [ابراهيم 

a‏ ولیست فقول با حدق الذين تارك | اون کتا 
تعالی الدَليل على سبيل الهدئ فيها. 

فالکتاب اف ا وا د مأخوذة منه» والقیاس ما عر من الکتاب 
والسَنَة» والإجماع مأخوذ من الكتاب والسْنة والقياس. 

وكتاب الله تعالئ هو: المنقول إلينا بطريق التواتر على وجو يوجب العلم 
المقطوع» الذي لا بُخایژه شك ولا شبهت وهو المثّت بين الدّقتيين. 
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[الأصل الثاني: السنّه] 

وا السّنَّ: فهي الأصل الثاني» وهي: عبارة عن کل ما شرعه الرسول 
مر لهذه الأمّة قولا وفعلا. 

فة رسول الله ةيوار : هي الطَّريقة التي سلكها رسول الله 

[الأصل الثالث: الإجماع] 

وأا الاصل للّالث وهو الإجماء؛ فهو حُجَّةء خلامًا لبعض النَّاسء 
وسين ذلك 

والإجماع في اللّغة: العزم على الأمر؛ يقال: أجمعتٌ على الشّيء وأزمعتُ 
عليه» بمعنّ واحد. 

ومنه قوله تعالی: اموا مر ورد 4 [يونس: 480١‏ أي: اعزموه» وأَمُْضوه. 

وقد قيل: إِنّه في عبارة أهل الفقه: استفاضة القول وانتشاژه في الجماعة الذين 
يُنسب الإجماعٌ إليهم. 

وفي مسائل الاجماع كلاءٌ كثير» وسيأتي بیائه إن شاء الله. 

[الأصل الرّابع: القياس] 

وأصله ق اللْة: ادي ولذلك یال للل الذي ر به رر الجرح: 
مقیاس» ومسبار. 

ویقال: إِلّه حمل السيء على السّيء في بعض أحكامه؛ لنوع من امه 

وسيأتي الکلام فيه على الاشباع. 
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[تعريف الدليل] 

وأمّا الذليل؛ فهو المرشد إلى المطلوب. 

وقد قال أكثرٌ المتکلّمین وبعض الفقهاء: لا يُستعمل الدّلیل لا فيما يودي إلى 
العلم فأمّا ما يؤدّي إلى الظَّنٌ؛ فلا يقال له: دلیل وإنما يقال له: آمارة. 

وغتذعائة الفقهاء: أله لا فرق بيتيماة لآن العرب لا تداق فى تسمية الذليل بين 
ما يؤدّي إلى العلم أو يؤدّي إلى الظَن. 

[معاني الحروف] 

ونذكر الآن معان الحروف التي تقع إليها الحاجة للفقهاء» ولا يكون بد من 
معرفتهاء وتشتدٌ فيها المنازعة بين أهل العلم. 

فمنها: حروف من حروف العطف: 

[الواو] 

أرما الواو. 

وقد ادّعى جماعة من أصحابنا: نها لترتیب وأضافوا القول به إلى الشَّافعيَ 
-رحمة الله عليه- وقد حُكي هذا المذهبٌ عن بعض تُحاة الكوفيين. 

وأمًّا عامّةٌ أهل اللغة؛ فعلی خلاف ذلك. وإِنَّما هي عندهم: للجمع» وإشراك 
الثاني فيما دخل فيه الأوّل؛ كقولك: جاءني زيدٌ وعمروء وليس فيه دليلٌ آیّهما كان 


أوّلّاء وإنّما يُعرف وقوع الترتیب فيه بقرائنَ ودلائل. 


ا 


وأكادعوئ ال تب على الاطلاق فضعيفٌ جِذدَاء لأن من قال: رآیت زیا 


وعَمْرّاء أو جاءني زيد وعمری لا يفهم السامع منه ترتیبّا بحال. 
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[الفاء] 

و اما الفاء؛ فمقتضاها : التعقيبٌ والترتيب من غير تَرَاخ؛ كقولك ار ویتا 
فعَمْرًا؛ ففيه أنَّ عمرًا ا ولهذا دخل في الجزاء المعلّق 
علی الشرظ؛ ان ين ُكم الجزاء له بالشّرط من غير فصل. 

1 

وأمّا حرف ثُمٌ؛ فللتعقيب والتراخي؛ كقولهم: ضربت زيدًا ثم عَمرّاه قضيّه 
وجودٌ مهلةٍ بين الضَّربِينء ولا دلیل على مقدارها من جهة للم 

وقد سمل موضع الوا مجاه قال ا له هيلع 
یعون )4 [يونس: »]٤١‏ وكقوله عل 0 ل مَسَعَبَةِ43 


0 


[البلد: ۰۱۳ ۱۶] إلى أن قال تعالئ: ان من زین ءَ!مَنْاْ 4 [البلد: »]١7‏ ومعناه: وكان 
فن الذي ارا 

[بعد] 

وأمّابِعدٌ: فهو اسم في معنی الحرف موضوعٌ للترتيب» ويحتمل القَوْرَ 
والتّراخي» ولا بختص بأحدهما. 

[مع ] 

وأمّامع : فهو موضوغ للجمع بين الشيئين؛ تقول: رآیت زيدًا مع عمرو 
واقتضئ ذلك اجتماعهما في رؤيته. 

[أو] 


f» 11‏ ۰ 2 - 
وأمًا حرف آو؛ فله ثلاثة مواضع: 
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يكون لأحد الشيئين يُخْبّر عنه عند شك المتکلّم أو قَضْدِه أحدّهما؛ كقولك: 
أتيثٌ زيدًا أو عَمرّه وجاءني رجل أو امرأة؛ هذا إذا شكٌ. 

فأمًا إذا قصد أحدّهما؛ فكقولك: كل الم آو اشرب اللَبَنَ؛ أي: لا تَجِمَعْ 

والوجه الثالث: أن يأتي للإباحة؛ كقولك: جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين؛ فهذا 
علی الاذن فیهما جميعًا. 

[بل ] 

وأا حرف بل؛ فمعناه: الاضراب عن الأوّل والاثبات للثّاق» کقولك: ربت 
زیذا بل عَمْرًا. 

[لكن] 

وأمًّا حرف لكنْ؛ فهي للاستدراك بعد التفي» كقولك: ما جاءني زيدٌ 
لكن عمرو. 

[لو ولول] 

اما حرف لو؛ فیدل على امتناع السّيء لامتناع غيره» تقول: لو جئتني لجنتك. 

وأا لولا؛ فتدل على امتناع اي لوقوع غيره تقول: لولا أك جنتني لجتتك. 

وقد تکون لو بمعنی إِنْ؛ قال الله تصالی: وة موه یفن مش رکه وا 
تسه [البقرة: ۴6۱]؛ أي : وان آعجبتکم. 

6 


5 ۰ 7 ۳ ویو رم 2 3 نر رکه مر 
وقد تفيد معنی التقليل» كقوله صَؤْنَهْعَلَتهِوَسَلمَ : «اتقوا الناز ولو بشق تمرة» . 


(۱) أخرجه البخاري (1417)» ومسلم (20017» من حديث عدي بن حاتم نع 
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[حروف الجرّ] 
وأمّا الحروف اللّازمة لعمل الجرّء وهي: من وإلى» وفي» والباء واللام. 
[من] 
أمّا مِنْ؛ فمعناها: ابتداء الغاية» يقال: سرت من الكوفة إلى البصرة» وهذا 
الكتاب من فلان إلى فلان. 
قال سيبَوَيْه: قد تكون للتّبعيض؛ مثل قولهم: هذه الخرقة من الثُوبء وهذا 
لرّجل من القوم. والّذي يعرفه الفقهام. فهو لابتداء الغاية واللّبعيض جميعًاء وك 
واحد في موضعه حقيقة. 
[عن] 
وأمّا عن؛ ؛ فيكون بمعنی من لا في مواضعَ خاصّة. 
قالوا: مِنْ تكون للانفصال والتبعيض» وعن لا تقتضي القَضْل؛ يقال: أخذث 
من مال فلانِ» ويقال: أخذت عن عمل فلان. 
وقد ااخقصّت الأسانید اة ولا تستعمل كلمة من ق موضعه. 
505 
وأمّا مَنْ المفتوحة؛ فلها ثلاثة مواضع: 
أحدها: للخبر؛ كقولك: جاءني مَنْ أحببث. 
والثاني: للشّرط والجزاء؛ كقولك: مَنْ جاءني أكرمته. 
والثالث: للاستفهام؛ كقولك: مَنْ عندك؟ فتقول: زيك. 
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[إلى] 


وأمّا إلن؛ فلانتهاء الغاية» يقال: من كذا إلى كذا. 


وأا حتی؛ فهي للغاية أيضاء قال الله تعالى: روضح طهزن» 


[البقرة: ؟؟؟]» وقال تعالی : فلا ۳3 مر من بر حي تدج م رده ال 
[ق] 
وأما في؛ معناه: الف والوعاء» تقول : زیڈ في البیت؛ ي يعني: أن البيت قد عورا 
[الباء ] 


رالشاق ووجرة آنا ركرة ما انات وز الا یکون: 

فأمًا الذي معه استعانة؛ فكقولك: كتبثٌ بالقلم. 

۳۳ الى لا استعاناً معه؛ فکقولك: موث بزيك. 

[لام الإضافة] 

وأمًا لام الإضافة؛ قال سيبويه: معناه الملك» انار الشيء؛ تقول 
التّوبُ لفلان. 

[على] 

با( 
الاستعلاء. وكذلك قال سيبويه» وقال: يُقال: عليه دينٌ؛ يعني اعتلاه. 
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[le] 

وأمّا حرف ما؛ فلها ثلاثة مواضع: 

أحدها: للَفي والجحود؛ كقولك: ما لزید عندي حق. 

والثّاني: لتّعجب؛ كقولك: ما آشجع عَمْرًا! 

والثالث: الاستفهام؛ كقولك: ما عندك؟ وهي تختصٌ بما لا يَعقِل. 

[أنْ» وان] 

وأمّا أن وإن؛ ف (أن) مفتوحٌ الأول لما مضی. و(إِنْ) بالكسر لما يُستقبّل؛ 
كقولك: أن دخلتٍ الذَّارَ فأنتِ طالق» وان دخلت الدَّارَ فأنتِ طالق؛ فالاوّل ایقاغ 
والناق شترط, 

[إنما] 

ا ا وهی ا ا 
نه الإثبات» والآحر من (ما) الذي هو للتّمَي؛ فلذلك صار مثبنًا من وجو نافيًا من 
وجه قال الله تعالن: نما هه کید > [الشاء: ۱۷۱] فيه إثبات الألوهيّة لله تعالین 
ونفيها عن غيره. 

[إنْ] 

وتکون إن المشدّدة للت وكيد؛ كقولك: إِنَّ زيدًا عاقل. 

[إلا] 
وأمًا إلا؛ فهو للاستثناء» مثل قول القائل: حرج القومٌ ال زيدّاء ولفلانٍ على 


- 


آلف إلّامافةٌ قال الله تعالئ: ملت فهع لت سَتة إل يت عاما 4 


2 
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اا 

وأمّا ليس؛ فلها ثلاثة مواضع: قد تقع جَخْدًا؛ كقولك: ليس لك على شية. 

وتكون استثناءً» تقول: ذهب القوم ليس زيدًا؛ أي: ما عدا زیدا. 

وتكون بمعنی (لا) التي يُنسّق بها؛ كقول لَبِيدٍ: 
و جوزت قَرْضَاقَاجْرِهِ إلمَايجزي الى لَيْس الْجَمَل 

معناه: لا الابل. 

]۷[ 

وأمّا لا؛ فمقتضاه النفی وتقع في جواب القَسَم)؛ تقول: وای لا أدخل الدّار. 

[أل] 

وأمًا الألف واللّام؛ قال ابن كَيْسَانَ: اد الألف واللام يدخلان في الأسماء 
لثلاثة معانٍ: للتعریف؛ كقولك: ریت رجلا ثم تقول: ریت الرجلء فتعرّفه 
بالألف واللام. 

ويدخلان للتجنيس؛ كقولك: الذّهب خيرٌ من الفِضَّة؛ تريد الجنس. 

ويدخلان للتعظیم؛ كقولك: حسن بن علي» ثم تقول: الحسن بن علي؛ فالألف 
واللام لم يُفِيدَاها هنا تعريمًا؛ لأنّهما كانا معرّفین بالإضافة إلى آبائهماء والشيء 
الواحد لا يُعرّف من جهتين» وإنَّما الألف واللّام أفادت هاهنا التفخيم والتعظیم. 

[بلی ونعم] 

ی کک لا تستعمل إِلّا في جواب کلام 
مشتمل على النفي؛ کقوله تعالی: الست برب الوا بل 4 [الأعراف: ۱۷۲]. 
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وآمٌاتعم؛ فللاثبات. فإذا قال القاتل: أرأيت زیدا؟ فلیکن جوابٌك إذا 


و اما أم» فتستعمّل للاستفهام؛ کقولك: سک آم نطقت؟ 

وقد تستعمل بمعنی الواو العاطفة في بعض المواضع» وقد تستعمل بمعنی 
(آو) في كثير من المواضع. 

[آین ] 

وأا آین؛ فهو اسم موضوع للسّؤال عن المکان ویکون جوابه بذکر المکان؛ 
کقولك: أين زید؟ فتقول: في الدار. 

[متی ] 

و اما متى؛ فهو اسم ظرف للسّوال عن الزّمانء ويجاب عنه بذکر الرّمان فإذا 
قلت: متئ الخروج؟ فالجواب: أن تقول غذا. 

[رذ واذا] 

وأمّا إذ وإذا؛ فهما ظرفا زمان غير أنَّ (إذ) لما مضی. و(إذا) لما يُستقبل؛ 
کقولك: قمث إِذْ قام زيدٌ» وأقوم إذا قام عمرو. 

[ حیث ] 

وما حیث؛ فظرف مکان» قال الله تعالی: «وَمِنَ حي رت ل هک سر 
مد اكرام [البقرة: 1:4]. 


4 4 1 3 د 
i‏ 7 


۲ اد 
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یرجه 
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للأمر صيغة مفيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينةٍ تنضمٌ إليهاء وكذلك 
التهي» وهذا قول عامّة أهل العلم. 

وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى آنه لا صيغة للأمر والنَّههيء وقالوا: 
لفظ (افعل) لا يفيد بنفسه شيعًا لا بقرينة تنضمٌ إليه» ودليل يتّصل به. 

را هذا قر لان سق ا وا 
شينًا من ذلك عن ابن سُرَيْج» ولا يصحٌ. 

وإذا قالوا: إن حقيقة الکلام معبّئن قائمٌ في تفس المتکلّم» والامز والتّهي كلا 
فيكون قوله: (افعل) و(لا تفعل) عبارةً عن الأمر والتّهي» ولا يكون حقيقة الأمر 
والتهي. وهذا أيضًا لا يعرفه الفقهاء وإِنَّما يعرفون قوله: (افعل) حقيقة في الم 
وقوله: (لا تفعل) حقيقة في النّمي. 

[حَدُ الأمر] 

ااا تاكمر ت فقول ج الاير اه اعا القمل بالقول سكن 
هو دونه. 

ثم هو أمرٌ بصيغته ولیس بأمر بالارادة. 

وعند المعتزلة: هو أمرٌ بإرادة الامر المأمور به. 


وعندنا: يجوز أن ی أمر بالشیء وان كان لا پریده» وقد آمر الله تعالئ ابلیش 
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بالسّجود لادم عم ولم يرد أن يسجد؛ وهذا لأنَّ ما أراد الله تعالئ أن يكون 
لبذ أن يكوة: كدل أن ار اف 

[موجب الأمر] 

موجب الأمر الوجوب عندناء وهو قول أكثر آهل العلم» هذا في الصيغة 
المعجةدة عن القراتن والجملة أن الأمر عندنا حقيقة فى الوجوب. 

وخجشّا: [1] - ما ورد في قصّة آدم عسَلٌ وإبليس؛ فان الله تعالی ذکر آمره 
هه في هذه القصّةء أمّا الأمرٌ فإنَّ الله تعالی آمر إبليس بالشجود لدع فخرج عن 
آمر ربّه بقوله تعالی: يعن أمَرِرَيْة4 [الكهف: ۰*] ومعناه: خرج فَلَعَنّه وأَخرّجَةُ 
من رحمته» ونَّهّى آدع عن أكل الشّجرة فأَكَلَ فأخرجه من الجنة ووّسَمّه بالعصیان» 
ولم یحك لنا في القصّة شیتا تقدّم به إليهما غير مطلّق الأمر. 

والدليل علیه: أنه قال تعاليل: ما مَتََكَ أل جد اد میک [الأعراف: ۴ وقال 
تعالی في حقٌ آدم: «ولا نت مذو محر ونا من و4 [الأعراف: .]۱٩‏ فدلٌ هذا 
القول على أَنَّهِما يصيران ظَالِمَين بمجرّد ارتكاب النَّمي. 

[؟] - قوله صَو: ١لَوْلَا‏ آن أَشق على ی لامرتهم بالسّوَاك عند کل 
صااو» "رول أنه زذا آنه وَجَب وان لحقّت المشقة. واذا قلنا: إن الامر لا یوجب» 

[۳] - وآیشّا: فان المتعازف من آمر الصّحابة تش نهم عَقَلُوا عن مجرّد 
آوامر الرسول هر الو جوب وسارّعوا إلى تنفیذها ولم يراجعوه فيهاء ولم 
ینتظروا بها قران الوعيد» واٍردافه إِيّاها بالتوكيد. 


)0 أخرجه البخاري «(AAY)‏ ومسلم (كه؟). من حديث أبي هريرة وَلئَدْعَنةُ. 
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[مقتضى الأمر بعد الحظر] 
فاضي 

ثم اعلم أنَّ هذه الصّيغة» سواءٌ وردت ابتداء أو وردت بعد الحظر؛ فإنّها 
تقتضي الوجوب. 

وتال عضن اضعابناة ادا وروت بعد الط افع الآباتسة وعليه ول قا 
قول الشَّافعي ريمَدالَ. 

لق من قال بالقول الثاني: بان الأمر المطلّق المتجرّد عن القرائن» هو الدّلیل 

على الوجوب. وتقدُمٌ الحظر قرينة دالّة على الإباحة؛ مشل قوله: ولا حار 
ا [المائدة: ؟]. 

ولأنَّ عرف السرع وعُرف العادة معتبّر» والمعروف في الأمر الوارد بعد الحظر 
TS‏ چ وبدلیل قوله 
تعالی: ددا قضيت الصَلَةٌ فانمشروک [الجمعة: .]٠١‏ 

تفگ ات را د الحظر لیس له اتصال 
بالامر المتأخ فکیف یجعل قرينةً فيه؟ 

وأمّا قولهم: إن الکلام يُحمّل على رف الشّرعَ وعلی رف العادة. 

قلنا: ما ذکروا من [الآيات]ء إنَّما خمل الأمر على الاباحة فی هذا 
الموضع بدلیل. 

وأمًا الذي ذکروه من عُرف العادةه فلا ُسلّم ذلك» والعادة في ذلك مختلفقه 
فلا يمكن الرّجوع إليهاء فنرجع إلى نفس اللّفظ. 
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وأمّا الیل على القول الأوّلء وهو الأصحٌ: 

أن ار ال ادم ال سر یانش اللو ارح اهداق قاذ كانت 
ضيغة الأب اعد يه ار وب كلك الوارد سه الحظرة لآن ارب هو 
الصَّيغْة» والصّيغة لا تختلف بتقدّم الحظر وعدم تقدّیه. 

[الأمر الطلق» هل يفيد التكرار؟] 

مسألة: الأمر لا يفيد التکرار على قول أكثر أصحابنا. 

وقال بعضهم: يفيد التكرارء وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسمرايني 

وتعلّقوا بحديث الأفْرّع بن حابس یلته قال: یا رشول الله أَحَجَثنَا هَذْهٍ 
امن آَم لابد؟ فقال: «لأبیه ولو فلث: لِعَامِنَاء لَوَجَبَ وَمَا اسْتَطَْتَه)7". 

فقد آشکل عليه آنّه على التکرار أو لا على التكرار» ولو كان لا يفيده لم 
یُشکل عليه ولم يكن لهذا السّؤال معتین. 

والجواب عم تعلّقوا به: أولا: لو كان الأمر يقتضي التُكرار» لم يقل: أم للأبد. 
بل كان ينبغي ألا يشتبه عليه ذلك. 

ثم نقول: نما سأله؛ لانّه وجد آوامر في القرآن مقتضية للتکرار فسأل لذلك؛ 
که أن هذا الأمرها فلك الأؤامى 

اما خجْتنا فنقول: إن الأمر يقتضي الامتشال» فلا يتناول لا قدرّ ما يصير به 
ممتثلا لاان وبالفعل مره یصیر ممتثلا لام دل أن الامر تناوله بلا زيادة. 
(۱) آخرجه آبو داود (۱۷۶۱) والتّسائي (5750)» وابن ماجه (۸۸۶؟) من حدیث علي وابن عباس 


لش وصحح إسناده الحاکم في المستدرك (۱۰۹)» وقال ابن حجر في التلخیص (4/ ؟:15): 
«رجاله ثقات». وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (0/ 4۰۵). 
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[الأمر العلق بشرط أو صفت» هل يتكرّر بتكرارهما؟] 

ومما يتفرّع على هذه المسألة: الأمر المعلّق بشرط أو صفةء هل يتكرّر بتكرارها؟ 

والمذهب الصّحيح: أنه لا يتكرّر بتكرارهماء وقضيّتّه عند وجود الشرط 
والصّفة» مثل قضيّته عند إطلاق الأمر. 

وزعم بعض أصحابنا: أنه يتكرّر بتكرارهاء وان كان لا يفيد التكرار 
عند الإطلاق. 

وتعلّقوا: بالأوامر المعلّقة بالشروط في القرآن؛ فإنَّها تتكرّر بتكرار الشروط 
كذلك ما جاء في غير القرآن يكون كذلك. 

فقلنا: لم يكن ذلك بقضيّة الأمرء بل كان ذلك بدلائل دت علیه وقرائنَ 
اقترنت بالأمر فأفادت ذلك. 

اا الیل فا آن الآمر المطلى لا یفید التكرار: کذلك المعلّق بالشرط؛ لان 
الشّرط لا يقتضي الا تخر الأمر إلى وجود الشّرطء ثم إذا وُجد الشّرط يصير الأمر 
بمنزلة الابتداء في هذه الحالة فلا يفيد لا ما يفيده عند ابتدائه. 

[الأمر الطلق, هل هو على الفور أو عدمه؟] 

مسألة: ذا ثبت أنَّ الواجب بالأمر فعل واحد. فهو على الفور أو على التّراخي؟ 

اختلف أصحابنا فيه: 

فقال [جماعة]: له على التّراخي» وهو الأصحٌ. 

وزعم أبو بكر الصَيْرّني من أصحابناء والقاضي أبو حامد» وأبو بكر الدَقًاق: آنّه 
على الفور» وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة» وذهب إليه طائفةٌ من المتكلّمين. 
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واعلم أنَّ قولنا: إِنَّه على التراخي, ليس معناه على آنّه يؤخره عن أوَّل أوقات 
الفعل لكر معناه: أنه ليس على التعجيل. 

والحملة: أن قوله: (افعل) لیس فیه عندنا دلیل ال علین طلب الفعل ف 
من غير أن یکون له تعرض للوقت بحال. 

وعند الاخرین: أن قوله: (افعل) یقت يقتضي الفعل في ول آوقات الامکان؛ 
فمنهم مَن قال: إِنَّ لفظ الأمر يقتضي ذلك» ومنهم من قال: إن الوجوب المستفاة 
بالامر يقتضيه. 

زاتسلى ايان الوقت ون لم يكو مذکورا ف لفظ الم ق اقل لا کان تما 
یقع في وقت» وجب أن يفيد إيقاعه في قرب الأوقات إليه» كما أنَّ ألفاظ البیع 
والتكاح والطّلاق والعَتاق» يفيد وقوعّها في أقرب الأوقات إليها. 

يكل أن هذه الاشیاه ایقاعانت من غير آن یکون تهات شن للرفته اكان 
موضوعها على التّعجيل؛ لأنَّ الوقت الأول أقربُ الأوقات إلى الايقاع» كذلك 
الأمر الذي هو طلب الفعل. 

قلنا: هذه الأحكام التي تعلقوا بها عام ها صِيعْ حبار وقد با أن صيغة 
الخبر لا دل علی فرب من المخبر عن ولا بعر إلا بدليل يقترن به 

وأيضًا: فان هذه العقود في الشّرِعَ إيقاعات تقتضي أحكامًا على ابید فلا 
أن تتّصل آحکامها بالعقود؛ ليصحٌ القول باثباتها على التأبيد. 

وأمّا حجَّة القائلين بالتراخي» وهو الأصح: 
فدل ولا على أنه ليس في لفظ قوله: (افعل) دلیل على صفة لور والتْجيل. 
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فنقول: قوله: (افعل) صيغة موضوعة لطلب الفعل» فلا تقتضي إلا مجرّد 
طلب الفعل من غير زيادة كسائر الم الموضوعة للأشياء فإنّها لا تفيد الما 
وضع لهاء ولا تفيد زيادة عليها. 

وإذا عرّفنا هذه المسألةء يُخرَّج عليها مسألة الحج أنه يجوز تأخیژه عن أوّل 
آوقات الامکان. ۱ 

[الأمر المؤقت] 

مسألة 

وإذا یا الكلام في الأمر المطلّق وقضيّته فنبيّن حُكم الأمر الموقت 
بوقت» فنقول: 

اعلم أنَّ الأمر الوارة على التّوقيت على وجهين: 

أمر موقّت بوقتٍ لا فصل الوقت عنه» بل هو وارد بقَّدْر الوقت» مثل: صوم 
رمضان؛ فإنّه واجب بأوّل دخول الوقت بلا خلاي. 

ومعنئ الوجوب بأل الوقت: أنه تجب مباشرته مقترنًا بدخول وقته» من غير 
تقديم ولا تأخير. 

وأمّا الوجه الآكر؛ فهو: الأمر المؤقّت بوقث يُفْصّل الوقت عنه؛ وان شعت 
قلت: يسم له ولغيره؛ مثل: الصلوات الخمس التي هي موفتة بالأوقات المعلومةه 
ونعلم قطعًا أنَّ آوقاتها تسع لها ولغیرها. 

فعندنا: تجب هذه العبادات في َوّل آوقاتها وجوبًا متوسّعًا. 


ومعنی الوجوب المتوسّع: أنه يُطلّق له التّأخير عن أوَّل أوقاتها إلى آوقات 
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مثلهاء إلى أن يَصِلَ إلى وقت يعلم أنه إن آ 
عليه التأخير. 


إن آخر فات» فحينئذٍ يُضيّق عليه ويحرم 


وولا هرل الام يقب ال رجرب وقد شاول ارل الر تت اانا 
الوجوب قطعًاء يدل عليه: أن الأمر يتناول جميع الوقت على وجو واحد» فان كان 
لا يفيد الوجوب في أوَّلهء فلا يفيد في آخره» فإذا أفاد الو جوب في آخره فلا بُدَّ أن 


يفيد الوجوب في أوّله. 
[القضاء يجب بأمر جديد] 


مسألة 

المأمور إذا ترك الامتثال في الوقت المضروب للأمر حتی انقضی. فلا يجب عليه 
القضاء بصيغة الأمر» وإن وجب يجب بأمر جديد. 

وقال بعض الفقهاء: يجب القضاء بالأمر الأوّل. 

واحتجٌ في ذلك بقوله صعَ: «من نَامَ عَنْ صلاة 
دگرها»۳. 

وقوله: «قیََْ» دلیل على أن الأمر الأوّلَ باق علیه وأن الواجب بعد خروج 
الوقت هو الذي كان واجبًا في الوقت. 

والجواب عم تعلقوا به: قوله صَموس: «یْصَلَها» نقول: آولا: هذا دليل 
عليهم؛ لأنَّ قوله: «قَلِيِصَلَّهَا) آمر جديد» فلو كان الأمر الأول باقیّا علیه» لم بحتج 
إلى هذا الأمر ان فلمًا ذكره دل على وجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأوّل. 


2 
صلاة | 


ونسيهاء َلْهَا رد 


)١(‏ أخرجه البخاري (091)» ومسلم (1۸4)ء من حديث أنس بن مالك ند 
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ثم قوله: «مَلِيُصَلَّهَاا يَعني: فَلْيْصَلٌ مثلّها؛ ان الواجب عليه بهذا الأمر المجدّد. 
صلا مدل صلاة الأول فلاجل هذه المشابهة صت هذه الكناية: 

وأمًا دليلنا: هو أن الوجوب بالأمر» والأمرٌيتناول الفعل في وقتِ معلوم» 
فلا يكون الفعل في غير ذلك الوقتِ مأمورًا به» وإذا لم يكن أمرٌ بعد الوقت لم يكن 
وجوب. 

[الواجب الخیر ] 

مسالة 

الأمر الوارد على التّخيبر بين شيئين أو آشیاء مثل الأمر الوارد في كمّارة اليمين 
زا هه ذلك 

فالّذي عليه جمهور الفقهاء أنَّ الواجب أحد ذلك لا بعينهء فأيّها فَحَلَ تعيّن 
واجبًا بفعله. فیکون مُبِهَمًا قبل الفعل» متعيتًا بعد الفعل بفعله. 

وقال كثير من المعتزلة» وشِرْدْمَةٌ من فقهاء العراقيّين: إنَّ جميعها واجبٌ دون 
أحدهاء فإذا فعل أحدها سقط به وجوب باقيها. 

تالو تبس حاب ای ر ا ا توس ا 

قلنا: لم؟ وقد قام الدَِّيلُ على إيجاب بعضها لا على إيجاب كلّهاء والعبرةٌ بما 
نك علیه. 


و تر 


لا ب اا على جميعها انا سعد البفات على م آحدهاه 25000 


n 
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وقد دل على ما قلنا [أيضًا]ء قوله تِوَدَوَيكَلَ: هکرب ظعَارْ عرو مَسَدكينَ 
من ما نیون میک ال ریم رد 4 [المائدة: ۸۹]. 

اجا ان رن شیر (التراو) افو قاتا چم 
الكثارات اللات واج لم يق فرق بين (آو) وبين (الواو)» مع (جماع هل اللعة 
على التفریق بينهما. 

واعلم أنه لا يتحصّل خلاف معنی في هذه المسألة» ورتّما الخلاف خلاف عبارة. 

[الأمر بالشيء لا یکون أمزا بأسبابه] 

فصل 

ذکر الأصحاب: أنَّ الأمر بالشيء لا يكون أمرًا بأسبابه صيغةًء مثل قوله: 
(صَلّ)» هذا اللَّمْظُ بصيغته لا یکون أمرًا بالطهارة وسَثْرِ العورة؛ لأنَّ هذه الشراقط 
لها صي موضرغة واختلاف الصيّع يدل علی اختلاف المَضُوغ له. 

واعلم أنّا لا نكر أن الصّلاة مقتضيةٌ للطّهارة بالدّلالة» ورتّما نکر أن تکون من 
حیث الصيغة مقتضية له. 

[حکم ما لا يمكن الامتثال الا به] 

واعلم أنَّ ما لا يمكن امتشال المأمور الا به یلزمه بحکم الدّلالة إذا كان من 
گشبه؛ نحو الطّهارة» وغیرها من شراقط الصّلاة. 

وا ما لا تم لا بكسب غيره؛ نحو حضور غیره الجمعة حتئ تصحٌ لهه 
فلا یکون هو مخاطبًا به» وإنّما یخاطب بفعل نفیسه؛ وهو الحضور وإن كان 


حضور غیره شرطا في الأداء. 
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وأمّا إذالم يمكن أداء الواج ب إلا بأداء ما لیس بواجب. هل يصير ذلك واجبًا أم لا؟ 

مثل [مساك جميع التهان لا يمكن إلا بامساك جزء من الليل» وكذلك ستر 
الغورة» لا سکن إا س مالس رة 

فالواجب في هذه المواضع كلّهاء ما علق بها الوجوب في الشرع» ان ما 
ea Ne Ae aS‏ 
مقصود بنفسه. 

[حکم ما زاد على الواجب] 

ومن هذا الفصل: 

إذا زاد على مقدار الواجب زياد يتأدّى الواجبٌ بدونها؛ مثل: أن يُطِيل الرکوع 
أو القراءة. 

فالأؤلى على هذا المذهب. أن الزيادة على ما يتناوله الاسم من مقدار 
الواجب تَفُلٌ. 

وحُكي عن بعضهم: أنَّ الكلّ فرش. 

وإِنّما قلنا: إن الرّيادة نفلٌ؛ لألّه قضئ حى الاسم لما آتی من المأمور بما انطلق 
عليه الاسمء فكان بالريادة متنقّلاء كما لو دی الفرض مرَّةَ ثم آعاده فان الثاني 
يكون نفلا. 

يدل علیه: أ لو ترلك ریاد لا ی بل ف لا بائم» وهذا هو عد الل 

واعلم أنَّ الذي قلناه ني المأمورات -وهو أنَّه إذا كان لا يتأت آداء الواجب الا 
بأداء ما لیس بواجب- قد يكون مثلّه في الكَفٌ عن المحظور وهو: إذا لم يمكن 
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الك رالمور بال عا تس رر ك اع ال ج 
بالط هر؛ نحو لدم أو البول يقع في الماء القلیل» فيجب الک عن استعماله. 

اراق کته التحريمةاقتهي: كن تالآ یمسر كله تست وجو 
اللاتق بمذهبنا. 

وأمّا إذا لم يكن الاختلاط بدخول آجزاء البعض في البعض» لکن كان اختلاط 
التباس واشتباه؛ ففي قسم منها: يجب الکف عن الكُلَّ؛ كالمرأة التي هي حلال 
oS‏ بای فا عن نكا وس لضان 

وني قسم: يسقط حکم المحرّم باختلاطه بالمباح؛ نحو امرأة محرّمة تختلط 
هقف مسرب سل تفت E‏ 

وفي قسم ثالث: يثبت التّحرّيِء وذلك في الثوب التجس یختلط بالثياب الطاهرةه 
a‏ لالم a‏ بالاجتهاد مک الطهارة وان کان نجّافي الحقيقته 
وأسقط به الفرض عنه إلا أن یزول ذلك العلمٌ الظّاهر بيقين يحصل من بعذ. 

[دخول الکفار فى خطاب الأمر] 

مسألة 

نذكر بعد هذا من يتناوله خطابٌ الأمر. 

ونبتدئ بالكقّار فنقول: إلّهم داخلون ني الخطاب بالشرعیّات كما هم داخلون 
في الخطاب بالتَّوحيد والإقرار بالات ومن فوّت على نفسه فِعلّها برك الإسلام 
استحقّ العقاب. 
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وقالت طائفة منهم: هم لا يلحقهم خطاب الشرعیّات بحال» وهو اختيار 
الشّيخْ آبي حامد الإسْفَرَايني 

قالوا: تكليف مَن لا يصل إلى امتشال المأمور على ما ورد به ارم بحال: 
لكا له وهةاضة خطات الاو با انلس رش الكتافر ادا 
العبادات في حال كُفره» وإذا أسلّمَ سقط وزال عنه التكليف» ولا وصول له إلى أداء 
المأمور بحال. 

قلنا: لا تسم أن هذا تكليفٌ لِمَا لا وصول إليه» بل الوصولٌ من الكمّار إلى 
فعل هذه العبادات ممكنٌ؛ وذلك بأن یسم ثم يباشر العبادات» ونظير ذلك الْجُنْبُ 
مكلف فعل الصلاة؛ بأنَّ يزيل الجنابة ثم يُصلّي. 

وأمّا جما في هذه المسألة؛ نتعلّق آولا بما ورد من السّمعّات في الباب. 

راعلى للاصحاب بما ورد فی القرآن رال ك وغ أن المختار من ذلك 
قوله سین سر تاو رکف ین لصن © ورف هم لسن © وبا 
وص من یرن 46 [المدثر: یه من فقد ذمّهم ووبّحَّهم بترك الصّلای وكذلك بترك 
الرّكاة؛ لذ ام ان ی ا و اة روا دهت 
عليهم وجقهم خطابهء لم يستقم لیخ وال 

وإذا ثبت لنا هذه المسألة» فقد یت على هذه المسألة كثيرٌ من المسائل؛ من 
مسألة وجوب القضاء للصّلوات المتروكة على المرتدٌ إذا أسلم» وجواز إبقاء الحجّ 
ل ا المسلم وغیر ذلك. 
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وفصول من الذهب تليق بهذا الوضع 


[دخول النساء فى خطاب الرّجال] 
مسألة 

مدهت الشافعی: أن النّساء لا يدخلنَ في خطاب الرّجال. 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يدخلنَ. 

وقالوا: قد دخلنّ في أكثر الأوامر المطلّقة في الشرع؛ مثل: الأمر بالط لاةه 
والرّكاة» والح وغير ذلك» فدلّ أن حفّهنَ الدّخولٌ بصيغة الأمر. 

قلنا: نما دخلنَ بدلالة وقرينة. 

ها أهل ا كر بین الجنسین في خطات الجمع كا قران 
خطاب الفرد؛ فانّهم قالوا في خطاب الجمع للرّجال: (افعلوا) وللساء: (افعلنَ) 
وني خطاب الفرد للرجل: (افعل)» وللمرأة: (افعَلي). 

وإذا اختلفت الصّيغة في الجنسین» .دل أن آحدهما لا یدخل في خطاب الأ 
كما لا یدخل الز جال فى خطاب السا و كما آذ ق خطاب الفرد لا تدخل المرأة نی 


صيغة خطاب الرّجل. 


|| تقریب القواطع بصعت ]| ۳ 

[تكليف السکران] 

فصل 

وأفعال السّكران وأقواله» داخلة تحت التکلیف في قول عامّة الفقهاء. 

وقال أهل الکلام: لا تکلیف عليه. وتابَعَهم بعض الفقهاء. 

وقال من يمنع دخوله تحت التکلیف: إِنَّ توجیه التُكليف مع عدم جلم المکلّف 
بسا کلب بهه سخال؛ ل ديت هان ك الإسان سا لیس وسخه رها 
لا يجوز في الشرع ولا في العقل. 

وأنا دلیل ما صار إليه الفقهاء: قولّه تارك ال: تاها اليرت ءامنا لا مرو 
ا و نو ما تلواویت4 [اشاه: 1۳] فقد حاطب السکران جال 
السکر بالف عن الصّلاة حتی يعلم ما يقول» فدل أنَّ الشّكْر لا يُنافي الخطاب. 

ولا الأكة آجمعت عن ما رق حال الشکره وأجمعوا علین وجوب 
الح عليه بالرّنا والقذف. وکذلك یلزمه ضمان ما لهه من الأموال» فدلّت هذه 
الأحكامٌ أن الكليف قائمٌ في حقّه» وان زال عقلّه بالشکر. 

والأصحٌ عندي: أن السّكران يتوجّه عليه الخطاب. ويُجعل عقله بمنزلة القائم 
بالدّلائل التي قامت عليه من جهة السرع» وإذا جعلنا عقلّه بمنزلة القائم شرعًاء 
استقام خطابه وتكليفه. 

[تكليف الساهي ] 

قال الأصحاب: ولا تکلیف على السّاهي فیما سها عنه؛ وذلك لعدم علمه بما 
سهاعنه. 


|| تقريب القواطع‎ SIH 


[تكليف المکره] 

وما المکره؛ ففِعله داخل تحت التكليف؛ لاله يقدر على تركه بألا يستسلم لما 
خوّف به فالإكراه لا ُناني العلمَ والقَضْدء فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره 
واختياره» وإذا كان فعلّه مع الإكراه تحت اقتداره واختياره» فلم يسقط التكليف. 

والدّليل على بقاء التكليف في حقّه: نه تتقسم عليه الأحكام فيما أكره عليه 
ففي بعضها يجب عليه فِعلّهاء وفي بعضها یَحرّم» وفي بعضها یبا وني بعضها 
ير تحص؛ فالأوّلُ مثل کل الميتة» والاني مثل القتل» والثَّالث مثل إتلاف مال الغير. 
والرّابع مثل إجراء كلمة الکفر على لسانه مع طمأنينة قلبه على الإيمان؛ فانقسام 
الأحكام عليه دليلٌ قاطع على بقاء التكليف. 

[تكليف الصبيان] 

وأمًا الصَّبِيانُ؛ فلا تكليفَ عليهم في فصل شيء ما؛ لأنَّ التُكليف من قبل الله 
تعالى» والله تعالی وضع عنهم طلب الأفعال» ولم يوقعهم في هذه الكلّفة؛ مَرْحَمَةَ 
من قبل الله تعالئ ونظرًا لهم. 

اما الحقوق الماليّة التي تجب عليهم؛ فليس فيها إلزامُ فعل ولا إيقاع لهم في 
كلفة ومشقةء ما الایجاب عليهم يُلاقي ذِمَمَهِم ولهم ذْمَمٌ صحيحة. وأمّا فمل 
الأداء الذي هو كلفة ومشقة؛ فهو متوجّه على الأولياء لا على الصبیان. 

[دخول الآمر فى الأمر] 

مسألة: لا يدخل الآمر نی الأمر عند عامّة الفقهاء. 


ذه طائفة قلبلة م٠‏ أصحابنا ال١‏ أنه بدخا . 
ود دت ببس من بسا ( 4 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


والمسألة مصوّرة في التب صَ إذا كان آمراء فأمّا الامز الوارد من قبل 
اله تعالئ بذكر الاس وأمرهم بشيء لفعله» فقد اتَمّقوا أن الرّسول يدخل في ذلك. 

وتعلّق من قال بدخوله في الأمرء قال: لأنَّ ال سول مر بل عن الله 
عكر فٍذا قال 'الأكة افعلوا کذاء فیصیر كاذ له تعالی قال: افعلوا کذا» فیدخل 
لب سر فيه مثل ما يدخل غیره. 

قلنا: إذا قال تعالی: افعلواء فالّیغ عبر یکون مأمورًاء وإذا قال الب 
وس فیکون أمرّاء والکلام في دخول الامر في الأمر فلا يرد عليه الموضع 
اذى لا یکون فيه مر 

راد آنه لا ج ایکون آمرا لش رافظ بخصه فلا بخوو أن يكون 
آمرًا لنفسه بلفظ يعمّه ویعم غیره؛ وهذا لأنّه آمر فلا یکون مأموراء كالمأمور 
لا یکون آمرا. 

[تذنيب] 


وأمًا الأمر الوارد من قبل الله عَرَجَنَ بخطاب النْبَِ صلعوسره فإنّه يتناوله 
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على الخصوص ولا یتناول غيره» إلا أن يقوم عليه الدّليل. 
وأا ال وارذ بق ول: واا الاک آو طبار 


اه يتناول ال توس وغیره؛ لاجل عموم اللفظ والله آعلم. 


|| تقريب القواطع‎ SISE 


[الأمر بالشيء نَهْيْ عن ضده] 
مسألة 

الأمر بالشيء نهن عن ضدّه من طريق المعنی. وهذا مذهب عامّة الفقهاء. 

وذهبت المعتزلة إل آنه لا يكون نهيًا عن ضِدَّه. 

وتعلّتوا نی لك بوجوه منها: أن القائل به لا بخلو نا آن یقول: إن الأمر 
باليء ین عن ضلّه من حيث اللّفظ ومن حيث المعنئ» فان قلتم: من حيث 
اللَفظ؛ فهذا مدفوع من حيث المشاهدة والمحسوس؛ وهذا لأنّا سمعنا الأمرّ من 
قوله لغیره: (افعل)» فکیف يُسمع ال من هذا اللّفظٍ وهو ضذه؟! 

وان قلتم: من حيث المعنی» فليس المعنی إلا أن الحكيم إذا آراد شيئًا فقد کره 
ضلّه وإذا حسّن شيئًا فقد قبح ضدّه وهذا لا یوجب أن یکون الأمر بالشيء نيا عن 
ضدّه؛ لان الله تعالی قد آمر بالسَّيء من غير أن یکره ضدّه کالوافل؛ فنّهتعالی آمر بها 
ولم یکره ضدّها؛ لاله لو کره ضدّها لم تكن التّوافلٌ نوافل بل كانت واجبات. 

ایا الجواب عمّا ذكروه: فتعلّهمبالتوافل باطلٌ؛ لاد النّوافل عندنا غير مأمور 
بہاء فان عندنا أنَّ ما لیس بواجب لا یکون مأمورًا به» ولئن تناوله الأمر یکون على 
طریق المجاز. 

ثم نقول: الأمر الذي يفيد الوجوب یکون نيا عن ضدّه وأمّا الأمر الذي يفيد 
الاستحباب إِنَّما يفيد النّهي عن ضله بما يناسب الاستحباب. والاستحباب أن 


يكون فعل الشَّيء أَوْلى من ترکه» فالحکم في ضدّه أن يكون ترکه أَوْلى من فعله. 


|| تقريب القواطع “Aa.‏ 


اما حجَسنا؛ قلنا: إن الأمر بالشيء أمرٌ بما لا وصول إليه لا به ولا تم الا 
بفعله» مثل الأمر بالحجٌ آمر بالسعي إلى مکان الح قبلّه. وإذا كان الأمر بالشي 
أمرّا بما لا يتخ المأمور إلا به فنقول: إِنَّ فعل الشيء لا بحصل إلا بترك ضدّه» مشل 
الحرقة لا فحصل لنش الشكون» وكدلك الشكون لا بسا از بر 2 الحركة 
فصار الأمر بالشيء يا عن ضدّه معنّى. 

والأؤلئ أن نقول: إِنَّ المسألة مصوّرة فيما إذا وُجد الأمر وقضينا أنّه على 
الفور» فلا بُدَّ من ترك ضدّه عَقِيبَ الأمر» كما لا بُدّ من فعل المأمور عقيب الأمر. 

وأمّا إن قلنا: على التراخي؛ فلا تظهر المسألة هذا الظهور فالأَوْلى تصویرها 
فی هذا الجانب. 

[النلهي عن الشيء هل یقتضي الأمر بضده؟] 

وأمًا النَّهَي عن الشيء هل يقتضي الأمر بضده؟ 

فان كان الشَّيء له ضدٌ واحد؛ مثل: الحركة والسّكونء فكذلك نقول؛ فإنّه إذا 
هاه عن السّكون يكون أمرًا بالحركة؛ إذ ليس بینهما واسطة» فاا إذا كان له آضداد» 
فلا يكون النّهي عن الشيء أمرًا بها كلّها؛ لأنّهِ يتوصّل إلى ترك السَّيء من غير أن 
يفعل جميع آضداده. 

[ترادف الفرض والواجب] 

مسألة: الفرض والواجب واحد عندنا. 

وزعم أصحاب أبي حنيفة: أنَّ الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به 
والواجب ما ثبت وجوبه بدلیل مظنون. ۱ 


|| تقريب القواطع‎ CAFE 


وقالوا: لأنَّ الواجب ليس على مرتبة واحدة ألا ترئ أنَّ الثابت بدليل مقطوع 
به لا يكون في مرتبة ما ثبت بدليل مظنون بل يكون فوقه في الزٌتبة؟ وإذا كانا اختلّفا 
في الزّتبة» اختص كل واحدٍ منهما باسم غير اسم صاحبه. 

فأمّا الذي تعلّقوا به من قولهم فوجة الجواب المعتمد عنه: أنَّ الکلام في 
الواجب العملي» وهو الذي تتكلّم فيه الفقهاء فيما بينهم» وأمّا العلم فليس له 
تعرض أصلاء والواجب عملا يستوي مرتبة سواءٌ كان ثبوت الشيء بدليل قطعي 
عملا مثل العقاب في صاحبه. 

وب یی سوب یی د 

[الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر الطلق ] 

مسالة 

الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق. 

sS 
O O SSS 

وعلئ مذهبهم يتناوله؛ فإنّهُم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطَّوافِء ذهبوا إلى آنه 
دخل في الأمر حتی يتّصل به الإجزاءٌ الشَّرعِنٌ. 

وعندنا: لا یدخل» ولا جرا لمثل ذلك الطّواف. 


که 


| تقريب القواطع ]ل ] 


واعلم أنَّ هذا المثال على أصلهم يُتصوّرء فأمّا عندنا؛ فلا نقول: إِنَّ ذلك 
طوافٌ مكروه» بل لا طوافَ أصلا؛ لانّه قام الدّليل عندنا أن الطهارة شرط في 
المّوافء مثل کونها شرطًا في الصّلاة. 

قالوا: وكا وجود الکراهية ار لا يدل علین عدم دول المفعول في 
الأمرء بدلیل الصَلاة في الأرض المخصوبة. 

وأمّا حُجّة ما صزنا إليه: أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والنّدبَ والاباحة 
مجاژا» فما لیس بواجب ولا مندوب إليه ولا مباح لا يُتصوّر أن یتناوله الأمر. 

[فرع المسألة] 

وأمّاالصَّلاة في الأرض المغصوبة؛ فنتكلم في هذه المسألة ابتداءً حتى 
يظهر الجوابء فنقول: مذهيّنا ومذهب أكثر هل العلم: أن الصَّلاة في الأرض 
المغصوبة جائزة. 

وذهبت المعتزلة -غيرٌ التظّام- إلى أنَّها لا تجزئ» وهو قول داود وأهل 
الظاهر» وقیل: اه مذهب آحمد بن حنبل للع 

واحتج من قال: إنها لا نجزی بأنّ الکون في هذه البّقعة معصيةٌ» والأكوان الّتي 


تقع في الصّلای لا بد أن تقع طاعة. 


ما 4 


ويقولون: الكون في هذه البقعة محرّمٌ منهٌ عنه والأكوان التي تقع في الصَّلاة 
لا بْدَ أن تكون مأمورًا بهاء ويستحيل وقوعٌ الشَّيء الواحد مأمورًا به منهیّا عنه. 
يقال لهم: هل تجوّزون أن يكون الإنسان في فعل واحدٍ مأمورًا من وجو منهيا 


من وجه. مُطیعا من وجه عاصيًا من وجه؟ 


|| تقريب القواطع‎ TANE 


فان قالوا: لا. قلنا: الدّليل على جوازه المشروعٌ والمعقول. 
ما المشروع؛ فن المريض الذي يستضرٌ بالسوم. فاذا صام فاثّه لم يختلف 
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آن صومه یقع وهو مأمور بالصّوم من وجه منهيٌ عنه من وجه. 
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أحد 

وأمّا المعقول؛ فإِنَّ السّيّد إذا قال لعبده: ا حول هذه الخشبة إلى موضع كذاء 
وَاشلّك ها طریق کذا. فحمل الخشبة وسلك طریقّا غبر الطريق الذى قال» فاه 
یکون مُطِيعًا من وجه عاصيًا من وجه. 

ونستدل بوجه تعتمد علبه فتقول؛ الصَّلاة غيرٌ منهی عنها؛ لأنَّ اللّهي وان ورد 
ول ينصرف إلى فعل القصب لا إلى فعل الصّلاة. 

ألا ترئ أنَّ بعد الخروج عن الصّلاة» هو فاعل للغصب غيرٌ فاعل للصّلاة؟ 

ألا ترئ أنه لو صلی في مكانٍ من الدَّاره لا يخرج من أن يكون غاصبًا لغير ذلك 
المكانٍ من بقاع الدّار؟ 

[قول الصحابی: أمرنا بكذا] 

مسألة 

إذا قال الصَحابی: أمرنا بكذاء فإِلّه ينزل منزلةً القول المقول في الأمر. 

وقال داود وأصحابه: لا ينزل منزلته ما لم ينقل اللَفظ. 

وقال: لاله يجوز أن يكون الرّسول صعَبیم ذكر لفظًا في التدب» والرّاوي 
ظنّ منه معنی الوجوب فتَقَلَ على ماظن 


| شید انقوف e.‏ 
والّذي قالوه باطل؟ لأن الأمر عندنا لا یکون آمرا إلا إذا آفاد الوجوبه فا إذا 
أفاد لدب فإنّه لا يكون أمرّاء فليس ما قالوه بشيءٍ. 


ونحن نقول: قول الحاب: أيرنا بكذاء مل قول الرّسول صَرَنمَيوَسَ: 
یکذا. 
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باب القول في النواهي 


اعلم أنَّ لهي يقارب الأمر في أكثر ما ذکرناه. 
[حقيقة التهي] 
ناما ما حقيقة التهي؛ فهو استدعاءٌ تَرْكِ الفعل بالقول ممَّن هو دونه. 

لها مدل عليه نی ال 

وصيغة التهي مقتضية للتحریم 

والدّليل على أنه يقتضي التّحريم: أنَّ قوله لغيره: (لا تفعل)» يقتضي طلب نك 
الفعل لا محالة؛ مثل ما أن قوله لغيره: (افعل»» يقتضي طلب الفعل لا محالةه 
وطلبٌ الفعل لا محالة يقتضي الایجاب كما ذكرنا في مسألة الأمر» فطلب ترك 
الفعل لا محالة يقتضي التحريم. 

[النهي يقد یقتضي الترك على الدوام والفور] 

فصل 
والتهی يقتضي التَّرْك على الدّوام وعلی الفور بخلاف الأمر: يقتضي فعل 


المأمور مرَّةَ واحدةء ولا يقتضي الفور إلا بدلیل. 


| تقر یه Aa.‏ 

[النْهى يدل على فساد المنهي عنه] 

مسألة 

هي يدل على فساد المنهيّ عنه. وهو الظّاهر من مذهب التَافعيٌ» وعليه أكثر 
الأصحاب. الا نهم اختلفوا: 

فمنهم كن قال: يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللّغة. 

ومنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة الشّرع. 

ويمكن أن يقال: يقتضي الفساد من حيث المعنئ لا من حيث اللّفظ. 

وین آصحابنا تن قال: المي لا يدل علی فساد الهج عنهء وحکی عن 
السَافعی ماه ما یدل علیه وهذا اختبار أبي بكر القَقّال الشَّاشيء وهو قول 
الكزخي ومن تبعه من أصحاب أبي حنيفة. 

وأمّا حجَه من یقولون: إِنَّ التّهي لا يقتضي فساد المنهی عنه» قالوا: الحال 
لا يخلو؛ ما أن يكون النّهي مقتضیّا فساد المنهی عنه من حيث لفظ النّهي ووضعه 
لغة أو من حيث الشرع. أو من حیث النظر إلى معناه. 

فأمًا الأول فباطلٌ؛ لن النّمَي: طلب ترك الفعل» والأمر: طلب الفعل لخد 

وعدا له يدل سان قباد له ان N‏ انا شير عاك 
ON‏ یعاس سوه لالظ رها 

وأا الثانيء فهو باطل آیشّا؛ لأنَّ الفساد من حيث الشرع لا يُعرف إلا بنقل» 
ولا نقل عن الشارع في فساد المنهی عنه بالتهي شرعًاء ولو كان لَعَتَرَنَا عليه 
بالبحث» وقد بحثنا فلم نجده. 
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وأا الجواب؛ فقد قسموا وقالوا: الي یدل على فساد المنهيّ عنه بصيغة 
اهي أو ر بمعناه» أو شرعاء فهذا تقسيم يم باطل» ويمكن أن يقال: کا فا 
المنهي عنه بصيغته؛ لاد صيغته تدلٌ على عدم المشروعيّة؛ لاد المشروعية بأمر أو 
إباحة» والنّهي ينفي ذلك. 

ويمكن أن يقال: بمعناه؛ لاله قد دل هي على قبح المنه عنه وحظره» وهذا 
مضاذ للمشروعیة ۱ 

وأما خجتنا في المسألة: 

قوله صََ و ١مَنْ‏ أَدْكَلَ في دی بت ما یش منك فَهُوَ رده" والمنهي عنه 
لیس بداخل في الدین فیکون مردودًا باطلا. 


() لم أقف عليه بهذا اللّفظء والوارد في الصحيحين لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في مرا دا ما یش یله فَهوَ رد 
أخرجه البخاري (0۹۷؟)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة يئ تها. 


القول في العموم والخصوص 


اعلم أنَّ الكلام العام هو: کلام مُستغرق لجميع ما يصلح له. 
[للعموم صيغة] 
مسألة 

للعموم صيغة مقتضية استيعابَ الجنس لغةً وشرعًا. 

وهذا قول جملة الفقهاء وكثير من المتكلمين. 

وقال آبو الحسن الأشعرقٌ وكن تبعه: ا لیس للعموم صیغا موضوعة في ال 
والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العمومٌ والخصوص, فإذا وردت وجب اف 
فيها حون يدل اللا علین ما رید بها. 

۳ ك قولّه تعالی في قصة نوح الكش : اواد 

و فا رب ان ی ین هی وان ع وَعَدَكَ ان 4 [مود: ۰ فأخبر الله تعالین عن 

اح للق يس م اللّْظ ولم يعقب ذلك بنكير» بل ذكر جوابه له: رنه ليس مِن 
هلك إِنَّه عمل غير صالح). فدل أنَّ مقتضی اللّفظ العموم؛ وان له صيغة يتعلّق بها 
ا 

نستدلٌ في إثبات ألفاظ العموم في الذّغة فنقول: 

الاستغراق معت ا لکل احده والحاجة 5 تمس إلى العبارة عنه؛ ليفهم 
السّامع أن المتکلم آراده» فجری هذا مجری السّماء والارض وما أشبّة ذلك في 
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ظهوره بين التاس وشدّة الحاجة إلئ العبارة عنهاء فكما لم ؟ يَجُزمع هذا الدّاعي - 
الذي هو داعي الحاجة- - آن تتوالی الأعضان اهل الل ولا یضعوا لهنه الأسياء 
أسماءً تخت بکلٌ واحدٍ منهاء مع آنّهم قد وضعوا الأسماء للمعاني» کذلك 
ليو تیا الامسفراق ا 

[ألفاظ العموم ] 

فصل 

ونذکر الآن آلفاظ العموم فنقول: 

أوَّلُّها: ألفاظ الجموع وسواء فیها جمعٌ السّلامة» وجمع التكسير؛ کقولك: 
اقتلوا المشركين» واعمُرُوا المساجد. وهذا النوع ین وجوه العموم. 

ثم بعد هذه: الأسماء اي يدخلها الألف واللام للحنس؛ کقولك: الحیوان» 
والنّاتء والجماد؛ يراد بها تعميمٌ هذه الأجناس» ومن هذا الباب قولّه تعالی: 

ومن ألفاظ العموم: الأسماء المبهّمة؛ نحو: من وما؛ وذلك كقوله 
صا اووس : «مَن بل دی فاق «وَمَا مَا أَكَلَتِ العافية فبة هي لَه صد ا 


اواس ارق وَألسَاردَ ًَ4 [المائدة: ۳۸] فلا سارق إلا وعليه القطمٌ بالا *ية. 


(۱) أخرجه البخاري (٩٩1۹)ء‏ من حديث عبد الله بن عباس عتا. 

(؟) أخرجه الدّارمي (۲4۹)ء وعنه أحمد في المسند (۱:۵۰0) من حديث جابر بن عبد الله لته 
والعافية: الطير. صحح إسناده المباركفوري في مرعاة المفاتيح (5/ 706). وقال محقق سنن 
الدارمي -حسين سليم أسد-: إسناده حسن» والحديث صحيح. وصححه الألباني في التعليقات 
الحسان (۷/ 4۳۳). 
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والفرق من وما: أن كلمة (مَنْ) غاا فیمن یعقل؛ لا ك |ذا قلت: من نی 
الدّار؟ استقام الجواب بکل مَن يعقل» ولا يستقيم الجواب عنه بالشَّاة والتُوب. 

وإذا قلت: مافي الدّار؟ لم یستقم الجواب عنه بالعاقل» لکن بما لا یعقل 
فتقول: حمار أو شاة أو ثوب. 

وأين» وحیث: يَعمَّان الأمكنة. 

ومتی: تعم الأزمنة. 

وکل: تم لفر5 الکرة؛ کقولنا: کل رجل. 

وكلَّما: تع الفعل» یقول القائل: کلّما فعلتٌ فعا فيتناول الأفعال على العموم. 

وأمّا ألفاظ النکرات؛ نحو قولك: رجلء فانّه عام على البَدّل غيرٌ عام على 
الجمع؛ لألّه يتناول کل رجل على البدل من صاحبه. 

وقد قال عامّة آهل العلم: إِنَّ التكرة إذا كانت نفيًاء استغرقت جميع الجنس؛ 
كقولهم: ما رأيت رجلا. 

وأمّا إذا خرج على الإثبات؛ فلا يقتضي الاستغراق وأمًا إذا قال: رأيت رجالاء 
فأقلٌ ما يقتضيه ثلاث من جماعتهم. 

[ما يفيد العموم من جهة المعنى] 

وقد ألحق بعض الاصولیین بهذا الباب» ما يفيد العموم من جهة المعنئ. 

وذلك يكون بأن يقترن باللّفظ ما یل على العموم وان كان الفط لا يدل عليه. 

فون ذلك: أن يكون اللَفظ مفيدًا للخکم ومفيدًا لعلّتهء فيقتضي شیوع الحكم 
في کل ما شاعت فيه العلّةُ. 
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ومن ذلك: أن يكون المفيد لعموم اللَفظ يرجع إلى سؤال السّائل. 

ومن ذلك: دليل الخطاب المقتضي للعموم. 

فالأوّل: مغل قوله َو في الهرّة: (إِنََّالَيَسَتْ بتحسة لها من الطَّوَافِينَ 
یک وَالَوَافَاتِ»”". فاقتضئ عموع 00000 ات 

وأمّا المقتضي للعموم مما يرجع إلى السّوال؛ فنحو: أن يُسأل البق 
ءوسل عن [أفطر ]» فيقول: عليه الکمّارة؛ فیعمٌ ذلك کل من أفطر. 

وآمّا العموم بمفهوم الخطاب؛ فنحو قوله لَه موس «فِي سَايِمَةٍ لت 
رکا 

فدل هذا آنل زكاة نی كل ما لیست بسائمة. 

اسان میم ویس 

وجملة ذلك: أنَّ العموم يصح دعواه في نْطِقٍ ظاهر يستغرق الجنس بلفظه؛ 
كالألفاظ التي ذکرناها فیما تقدّم. 

وأا الأفعال» فلا يصح فیها دعوی العموم؛ نها تة تقع على صفةٍ واحدق فان 

عرفت تلك الصفة» اختصّ الحکم بهاء وإن لم تعرّف صار مجعلا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (95)), من حديث أبي قتادة الأنصاري وَدََيَهَعَنهُ. وقال: حديث حسن صحيح» وقال 
الحاکم فق المستدرك (57۷) : «وهذا الحديث مما صححه مالك» واحتجّ به في الموطأء ومع ذلك 
فإنَّ له شاهدًا باسناد صحیح». . وصخحه الألبانٍ» صحیح سنن أبي داود (۱۳۱/۱). 

(6 كذا يذكر في المصادر الأصوليةء ولم يرد بهذا اللفظ في كتب الشنةء والّذي ورد «في صَدََةِ اَم ِي 


سائمتها رد کات أَرْيَعِينَ إلى عشرین نَّ ومائة شا . أخرجه البخاري 9ك 56 من حديث أنس بن 
مالك وَلئَدْعَنةُ. 
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وكذلك القضايا ني الأعيانء لا يجوز دعوئ العموم فيها؛ وذلك مثل آنه 
صع سر قضی بالشفعة للجار ") ونا أنه ذلك. فلا يجوز دعوی العموم فيها 
بل يجب التوقف؛ له يجوز أن یکون قضی بالشّفعة لجار بصفة یختض بهاء فلم 
تمكن دعوی العموم. 

[الخطاب الذي يَفتقر إلى الإضمار, لا يجوز دعوى العموم فى إضماره] 

فصل 

الخطاب الذي يفتقر إلى الاضمار لا يجوز دعوی العموم في إضماره. 

مشل قوله تعالى: الخ هر مومت > [البقرة: 157] يفتقر إلى إضمار» 
فبعضهم يُضمر: وقت إحرام الحج أشهرٌ معلومات» وبعضهم يُضمر: وقت أفعال 
الحجٌ أشهر معلومات؛ والحملٌ عليهما لا يجوز بل يُعمّل بما يدل عليه الدّليل؛ 
وهذا لاد العموم من صفات النطق» فلا يجوز دعواه في المعاني. 

[أقل الجمع ] 

قل ما يتناوله اسم الجمع عندنا ثلاثة. 

وهو أيضًا قول الأكثر من أصحاب أبي حنيفة. 

وذهبت طائفةٌ من الفريقين: أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 

وتعلّقوا بقوله تعالئ: وداد وین اسان في رت 3 تم و َر 
لور وک كمه شَهِدِينَ ©4 [الأنبياء: ۷۸] فردً الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع. 


() لم أقف عليه بهذا اللفظ وأقرب الألفاظ النبوية الواردة في الباب للفظ المصنف ما أخرجه أبو داود 
في سننه (۳۵۱۸) من حديث جابر بن عبد الله :لحار أحق بشْفْعَةِ جارو..0. 
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والمعتمّد لهم شیئان: 


آحدهما:آدالجمع ق حقيقة اللنة هو: شم التي و إن الي ومذا نی 
الاثنين مثلّه في الثلاث» وإذا وُجد الجمع حقيقة في الائنین» صح أن یتناوله اسم 


والتاني : أنَّ الاثنين يقولان في المخاطبة: فعلنا كذا؛ فإذا خاطبًا خطاب الجمع» 
دل عا نهما جمع مثل الثلاثة سواءً. 

واا الجوات عن دلیلهم وتعلهم با فا مذکورة على وجه المجاز 
لا على وجه الحقيقة. 

وأمّا قولهم: إِنَّ الجمع حقيقة الشَمٌ. قلنا: نعم ولكنّه من صم ثلائة بعضها 
الا تک ها واه ی رای علا پوت رن با يذل 2 0 

وأا الکلام الثاني الذي اعتمدوا علیه وهو الخبر عن فعل اثنين بلفظ الجمع؛ 
فقد يتمق اللَفظان في موضع العُنية عن التّفريق بينهماء ولا يدل ذلك علی الجمع في 
المحاق؟ کقولك للمرآتين: آنتماه وهما. 

ادلی ما ژوي داي عاس احتخ E‏ تفن این 
حاو الا من اثلث إليع اسدس بقوله تعالی : جين ڪان د وة تاه لش دسي 
[النّساء: ]١١‏ وقال: لیس الا خوان إخوةً في لسان قومك. فقال عشمان وَلنَدعَنْهُ: 


لا أستطيع أن آنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الاس» ومضی في الأمصار”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (۷۹7) عن ابن عباس عم وصححه ووافقه الذهبي» وقال 


| شیب الفاح Ae.‏ 

فلو لم يكن ذلك مقتضی اللحة لما م احتجاجٌه وما اق عليه علمان» 
وام فتاه لتر اباب الان 

والمعتمّد هو الاستدلال من حيث اللغة فنقول: 

الیل على أنَّ لفظ الجمع لا يتناوله الائنین» أنه لا ينعت بالاثنين ويُنعت 
بالئلائة؛ فتّه تقال: ریت رجالا تالاه ولا یقال: رآیت رجالا اثنین؛ رشان آیضّا: 
رانا شا و ال انك تیاعر و كانت سای له تست 
بالائنین بحال عرّفنا أنه لا یتناولها اسم الجمع بحال. 

[التخصيص] 

التخصيص تمييرٌ بعض الجملة بالحكم. 

ولهذا یقال: حص رسول اھ هر بکذا. 

وما تخصيص العموم؛ فهو: : بيان ما لم يُرّد باللّفْظ العامٌ 

وه ون اشر و 1 ا ا ا ور 

[العموم إذا خص, لم يَصِرْ مجارًا فيما بقى] 

العموم إذا حص لم يَصِرْ مجارًا فيما بقي بل هو علئ حقيقته فیه والاستدلال 
به صحيحٌ فيما عدا المخصوص» ولا فرق عندنا بين أن يكون التتخصيص بدلیل 
متصل باللّفظ أو دليل منفصل؛ لأنَّ لفظ العموم يتناول ما عدا المخصوص بأصل 
وفع قلا يكوه مت راخ 

وقد قال الأصحاب في أصل المسألة إن اتصال التُخصيص بالعموم ال لبان 
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ا بالائظ لا مه ساره مرو ان بون غك 
عالمجقل ذا ف ا 
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تما قلنا: إنَّ التخصيص بیان؛ لأنّه بيّن أن اللفظ لم يتناول المخصوص» 


ولا وله 
ا 
لذي ب بخص العموع شيئان: عقل وشرع. 
فأمّا تخصيصه سه بالعقل؛ فجائرٌ في قول جمهور العلماء والمتكلمين. 


.]۱7 لق کل یو 4 [الرّعد:‎ ae 
فدلیل العقل قد حص مذه الایة؛ لاله تعالی غ خالق لذاته» ولا لصفات ذاته.‎ 


والثّالث: بالاجماع. 
والرابع: بالقیاس. 


فأمّا تخصیضٌّه بالکتاب؛ فلا یخلو حال العموم من أن یکون ثابنًا بالکتاب 


Aa قیاق‎ || 


فإن کان بالکتاب» فتخصيصّه جائرٌ بالكتاب؛ مثل قوله تعالی: اول کا 
مت سک حو رکب [البقرة: ]66١‏ لم ص بقوله تعالی: «ِوَالْمُحَصَنَتٌ من الْذِينَ أونوأ 
اکب من تج [المائدة: ۵]. 


وان كان العموم ثابتا بالسْنّة فیجوز أن تخص بالکتاب؛ لاه 
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لما جاز أن يُخَصٌّ 
الکتات بالکتاب» فَأَوْلئ أن تخص السِّنَّةَ بالكتاب. 

واعلم آله كما يجوز الَخصیص بص الکتاب. يجوز أيضًا بفحوئ الخطاب. 
ودليل الخطاب من الكتاب. 

ما فحوئ النَص؛ فهو جار مجری النّصّ. 

وأمّا دلِيلُ الخطاب؛ فيجوز تخصيصٌ العموم به على الظّاهر من مذهب 
الشافعيٌ؛ لاله مستفاد من ال فصار بمنزلة النّصّ. 

ومثاله من الكتاب: قوله تعصسالی: «ومطلت عم لْمَمْرُوفٌ ماع 
مرت 80 4 [البقرة: ۲60۱ فکان عامًا في کل مُطلّقق ثم قال: بایان 
له ماما پر سوفن آزکترضو ن ریم ومتغرهته [البقرة: ۳۳۰ فکان دليله 
أن لا متعة للمدخول بهاء فیخص بها في آظهر قولَيّه عمومٌ المطلّقات» وامتنع من 
التخصيص في القول الاخر. 

وأمّا تخصيص عموم الكتاب أو السنة بِالسّنّة: 

فان كانت السّْة متواترة» فيجوز تخصيصٌ العموم بهاء سواءٌ كان العموم في 
الكتاب أو في السنّةء وسواءٌ كان العموم المخصوص ف السَّنَّة ووروده بالتواتر أو 


|| تقريب القواطع‎ A 


بالآحاد؛ لأنَّ السَة المتواترة كالكتاب في إفادتها العلم» فإذا جاز تخصيص الكتاب 
بالکتاب» جاز بالشنه المتواترة. 

وكا تخصیضص الکتاب بال أو ال المتواترة بالاحاد؛ فأخبار 
الآحاد ضربان: 

3 0 20 I r 5 / 

آحدهما: ما اجتمعت الامّة على العمل به؛ کقوله علیالصَلاواسَله: «لا میراث 

۱ ی‎ (0 ê. DE al 

لقاتل» فيجوز تخصيص العموم به » ويصير ذلك كتخصيص هذا للعموم 

بالسّنّةَ المتواترة؛ لأنَّ هذه الأخبار بمنزلة المتواترة؛ لانعقاد الاجماع على حُكيها 
00 3 0 > 2 و 
وأمًا الضَّرْبٌ الثاني من الآحاد: وهو مكالم تجمع الأمّة على العمل به؛ فهو 
المسألة الّتى اختلف العلماء فيها. 
ويجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندناء وعند کثیر من المتكلمين. 
ودلیلنا: أن عبر الواحد دل مرجب للعها قا لحلل وجوب العمل به فهو 
3 3 ¢ 02 ۳ و 
دليل إذا أمكن العمل به. وإذا قلنا باكّخصیص الذي ذکرناه» عملنا بالدّلیلین» وإذا 

قلنا: لا يجوز التخضيص» ترکنا دلیل السنة: 

(۱) أخرجه الترمذي في جامعه (۴۱۰۹» من حدیث آبي هريرة تلع بلفظ : «الْقَاتِلُ لا یرثٌ» وقال: 
«هذا حدیث لا يصح» لا يعرف لا من هذا الوجه». والبيهقي في السنن الكبرئ (۱2۲۶۳) وقال: 
«إسحاق بن عبد الله -أحد رواة الحدیث- لا يحتج به | أن شواهده تقوّیه». وقال ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر (؟/ ۱۰4): «هذا حديث غريب). 


(؟) فالحديث خصّص عموم قوله تعالی: لوڪ اه ف آوترک لكر مِئْلُ عَظ این 4 
[النساء: ۱۱] الآية. 


|| تقريب القواطع “Ia.‏ 


ا 9 ا 
وأمَا تخصيص السنة بالسّنّة؛ِ فجائز. 

وعن داود: أنه لا يجوز؛ لأن الله تعالی جعل رس وله اهيوسا متا 
فلا تحتاج سُنَنّه إلى بيان. 


وهذا ليس بشي ء؛ لاله إذا جاز تخصیصض الکتاب بالکتاب» جاز تخصیصض 


وقوله: إن ال باد 

قلنا: والكتاب بیان قال الله تعالی: نت کل سَىَءِ 4 [التحل: 1۸۹ فإذا جاز 
خض الکات یال کناب وان كان ال كلك دجو صصص انس بال وان 
كان میا 

[تخصيص عموم الکتاب والستة بفعله َوَس ] 

وآمّا تخصيصٌ عموم الکتاب والسّنَّة بأفعال رسول الله ره فیجوز 
تخصيصه بها. 

فان لیس هی عن الوصال ۲ ثم خص عموم هه بفعله في حفّه 
دون غيره. 

[تخصيص العموم بالإجماع] 

وأمّا تخصيص العموم بالاجماع فهو جائز؛ لأنَّ الإجماع حُجَةٌ قاطعة. 

وقد حص بالإجماع قوله تعالی: وله له رک لكر تلع 


م ۶ مس اج 7 ¢ 
الانی‌تن 4 [النّساء: ]١١‏ بأن العبد لا يرث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹76)» ومسلم »)1١(‏ من حديث ابن عمر کته 


قرم تقريب القواطع || 


وإذا جاز أن يحص بالإجماع عمومٌ الكتاب» جاز أن يُخَصٌّ به عموم 


[تخصيص العموم بأقوال الصحابة] 

وأمّا تخصيص العموم بأقوال الصحابة: 

ما ظهر إجماعٌُهم عليه» يجوز تخصيصٌ العموم به» وأمًا إذا ظهر القول في 
الحادثة من أحدهم ولم يظهر من أحدٍ منهم خلافه ولا وفاق معه؛ فان حصل 
إجماعًا لانتشاره جاز تخصيص العموم به» وإن لم يحصل إجماعًا لعدم انتشاره؛ 


فقد كان الشَّافعِيٌ رنه يجعله في القديم حُجَّةَ كالقياس» وهو قول أبي حنيفة 
ومالكِ» ثم رجع عنه في الجديد. ومنع أن يكون حُجَّة؛ فعلئ هذا القول لا يجوز 


[تخصيص عموم الخبر بمذهب راویه] 

وأمّا تخصيصٌ عموم الخبر بمذهب راویه فإنّه آجازه أبو حنيفة؛ لأنّه أعرفٌ 
بمخرج ما رواه من غیره. 

وهذا فاس عندنا؛ لأنَّ روایته سا مه لبس سا قلا ج تخس ها 
هو حجّة بما لیس بحجد. 

وأمّا تفسير الرّاوي لأحد محتمّلّي الخبر یکون حُجَةَ في تفسير الخبر؛ كالّذي 
وا ع لْمتسَايعَيْنِ بالخبار ما مرف وقكترة بالقرف بالا دان 
لا بالأقوال» فيكون أَوْلِئ؛ لأنَّه قد شاهد من خطاب الرّسول میت ما عرّف 
به مقاصدّهء وكان تفسيره بمنزلة تقله. 


(۱) أخرجه البخاري (2209)) ومسلم (۰)۱9۳۱ من حديث ابن عمر له 


|| تقريب القماطع Aa‏ 


والفرق بين تفسيره وتخصيصه بمذهبه: أن تفسيره موافقٌ للظّاهر غيرٌ مخالِفٍ 
E‏ مت لفالف قاذ le lea‏ سيق 

[تخصيص العموم بالقياس] 

و اما التخصیص بالقیاس؛ فقد اختلف فيه مت القياس. 

فذهبت شِرَومَةً من الفقهاء وكثيرٌ من المعتزلة إلى أنَّ تخصیص العموم 
بالقياس لا يجوز؛ لأنَّ ظاهر العموم آقوی من القياسء فلم يج أن يُخْص بالقیاس 
والدّلیل على أنه أقوئ: أنَّهِ دلیل علميٌ والقیاس دلیل ظَبَّيٌء ولا شك أنَّ العلمی 
آقوی من الظَنّي. 

والجواب عمّا ذكروه: ما قولّهم: إِنَّ العموم آقوی من القیاس» لا تسلمه. 

وقولهم: ِنه يفيد العلم. 

قلنا: تما يفيد العلع بأصل ورود فأمّا في محتملاته فلا تُسلّم ذلك» بل هو 
مجرّدٌ ظاهر في الاستیعاب ویحتمل خلافه. 

وعلی أله لا يمتنع أن يُخَصّ الأقوئ بالأضعف كما يُخَصّ الکتاب بالستة. 

وأمًا الشّافعِنُ ومالك وأكثرٌ الفقهاء ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم بالقياس؛ 
لاه دلي شرع منصوب لمدارك الأحکام فيص به العموم كسائر الدّلائل. 

وإذا ثبت جواز تخصيص العموم بالقياس» فیجوز بالقياس الجليٌ» فآمّا بالقياس 
الخفيٌ؛ فعلی وجهين: 

قال بعض آصحابنا: لا یجوز؛ لقوّة الجليٌَ وضعف الخفی. 

وقال بعشهم: یجوز؛ لأ الخفی ألحق بالجلخ ف كبوث الحکم فبلحق به في 
تخصیص العموم. 


|| تقريب القواطع‎ A 


[التخصيص بدليل الخطاب] 

ما التخصيص بدليل الخطاب؛ فيجوز تخصيص العموم به. 

وهو عندنا دلیل کالثطق في أحد الوجهين» وكالقياس في الوجه الا خر وأيُّهما 
کات يجوز اللخصيص به 

وأنّا فحوی الخطاب» فيجوز التخصيص به. 

[التخصيص بالعادة] 

N‏ بالعادة والعُرف: 

فقد قال أصحابنا: لا يجوز تخصيصٌ العموم به؛ لأنَّ لسع لم يوضع على 
العادة» وإنّما وضع في قول بعض أصحابنا على المصلحة وفي قولنا: على ما أراد 
الله تعالی» ولا معنی للرّجوع إلى العادة في شيء من ذلك. 

[العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب] 

مسألة 

إذا ورد للع على سبب خاصٌء وكان مستقلا نفسه يُجرئ علئ عمومه 
ولا يُخَص بسببه. 

ولیس المعني بالسبب السبب الموچب للحکم؛ مشل هنا لفل اد ا ان 


هم محر م2 1 ۳7 و 1 

فر جمه رسول الله ص له ليهو 0 
3 و 3 اھ رم 3 © #۸ 
وإنما المعنى بالسبب. مثل ما روي أن النبی َوَس سئل عن التوضؤ 


(۱) أخرجه مسلم (۱1۹۳)» من حديث ابن عباس کش 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


ا ال ال اقل ار وای 0 اف العواب نکر 
الماء طهورًا في جميع وجوه الانتفاع. 

وقال مالك: يقصر على سببه. 

واحتي تن قال بذلك: بان السّؤال مع الجواب كالجملة الواحدةه بدليل أن 
السّؤال هو المقتضي للجواب والمثير له» وبدليل أن الجواب إذا كان مبهمًا أحيل 
عااظ ا الح ا سي ييا وس سيم 
مقدّرًا في الجواب فيُخصّص الحكم به. 

قولهم: إِنَّ الشّؤال والجواب كالشي الواحد. 

قلنا: إن كان کذلك. فهو في قدر ما يكون جوابًا عن السَّوالء فأمًّا فيما يزيد 
عليه فلا. 

وأمّا حجنا نقول: ان الكلام في جواب له صيغة صالحة للسّبب وغيره حتیل 
يوجد الاستیعاب وقد قام الدّلِيل لنا على أن صيغة العموم لاستيعاب کل ما يصلح 
له» فنقول: اللَفظ العام الصّادر عن الشّارع؛ يجب إجراؤه على عمومه لا أن يمنع 
مانع» ولا مانع من إجرائه على عمومه فیجری. 

[العام المتأخر لا يَنسخ الخاض التقدم] 

العام المتأخّر لا ينسخ الخاصٌ المتقدّم, بل الخاصٌ يُقضىئ به عليه» ويكون 
الحكم له فيما يتناوله. 
)١(‏ آخرجه ابو داود في سننه (85)» والترمذي (59)» وابن ماجه (2287» والنسائي (59)» من حديث 

أبي هريرة وله وقال الترمذي: «حدیث حسن صحيح)» وقال ابن دقيق العيد في الإلمام 


/١(‏ 29): «أخرجه الأربعة» وصححه الترمذي» وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه ورجّح ابن منده 
أيضًا صكّتهكل وصحّحه الألباني» صحيح سنن أبي داود (LL /١١‏ 


|| تقريب القواطع‎ TAB 


وعندهم [الحنفيّة]: الخاص المتقدّم يصير منسوغا بالعامٌ المتأخّر. 

وتعلّقوا في هذا بأشياءً» منها: 

أن اللّفظ العام في تناژله لأنجاوم] دحا اتح رى مجر القاظ امک 
واحدٍ منها يتناول واحدًا فقط من تلك الآحاد؛ ان قوله: فا الْمُمْرِكِينَ)» یجری 
مجرئ قوله: اقتلوا زيدًا المشرك اقتلوا عَمْرّاء واقتلوا خالدًا؛ ولو قال ذلك ثم قال: 
لا تقتلوا زيدًا؛ لكان ذلك ناسخاء فكذلك ما ذكرنا. 

قلنا: لو جعلت الجملة كالآحاد المذكورة واحدًا واحدّاء لامتنع تخصيص کل 
عموم في العالم» كما لو ذكر واحدًا واحداء لم يَجْرْ تخصيص واحدٍ منهم من 
الأعداد المذكورة. 

ثم نقول: اللّفظ العام يجري مجرئ الآحاد المذكورة واحدًا واحدًا في أصل 
سول ولا يجري مجراها في امتناع دخول التخصیص علیه ألا ترئ أنَّ اللّفْظ 
الذي تذكر فيه الأعداد واحدًا واحدّاء لا يجوز أن يخرج شيء منه بالتّخصیصء 
بخلاف اللَّفْظ العامٌ؟ 

وما حُجَدا: فنقدّم الدّلیل في أن القول ببناء العام على الخاصٌ واجبٌ 
علی الجملة. 

فو ادنو افا راشای لمعب اه فلا وجوه 
اطراخهما إذا أمكن استعمالهماء والقول ببناء العام على الخاص استعمالٌ لهما 
جميعًاء وهو استعمال الخاص فیما يتناوله بصريحه» واستعمال العام فیما وراء ما 
تتاوله الخاص: 


|| تقريب القواطع o.‏ 

[إذا ورد عَقِيبَ العموم تقييدٌ بالشرط, أو باستثناء أو صفة أو حكم] 

إذا ورد عقيب العموم تقيبدٌ بالشّرط» أو باستثناء أو صفة أو حكم» وكان ذلك 
لا يتأنّى الا في بعض ما تناوله العموم. 

فالمذهب: أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط. 

ومثال التقييد بالاستثناء قوله تعالى: وان طُلَقَحْمُوهُنَ من بل ا ن وهن وقد 
فرصت کم له ريه فص ما درطو إل أن یوک [البقرة: ۳۳۷]. 

فقونه: إل نوت » يتناول الكبيرة العاقلة وال الآية عاءٌ في الصّغيرة 
الوا و انمض ند 

ومشال التقييد بالصّفة قوله تعالی: يا 


لن انث عة خر تنب 
إلى أن قال : «لاتدرى لعل أ آله دت بعد ذلك أ ا .]١‏ 

يعني الرّغبة في مراجعتهن» وهذا حاص في الرجعیّة وأوّل الآية عام في 
الرّجعيّة والبائنة. 


کر ےک ر 2و 


ومثال التقييد بحكم قو مال القت رت وش لت فقو ثم قال: 
روت ن رده فى در لک رن ِكَ ان آرادرا ! أ إضكحا) [البقرة : [A‏ 

وهذا لا یکون إلا في الرّجعيّة أيصًاء وأوَّلُ الاية عامٌ في البائنة والرّجعيّة. 

وال الط رسن وَل تیش ون لمجي من یسفن نز 


+ و مهو و مس 


دهع 2 هر وا رصن 4 [الطّلاق: ٤‏ فقوله تعالی : هن ا عاص 
وقوله: وای يَيسَنَ من مق ایض من سابڪ4 عام والتّقدير: واللائي يَتِسِنَّ من 
المحیض من نسافکم د آشهر ان اريت لول علن عمومه وان له 


ل يفص الى عون العف 


قرم تقريب القواطع || 


ووجه ما ذكرنا: أنَّ اللَفظ العام يجب إجراؤه على عمومه إلا أن یضطرّنا شي* 
إلى تخصيصه» وكون آخر الكلام مخصوصًا لا يضطرٌ إلى تخصيص آوّله. 

[المعطوف لا يجب أن يُضةر فيه جميع ما يمكن إضمازه مما في 
المعطوف عليه] 

ی اي ا بد رحد حي ل ات 
با 6 يعمو تس ی ادرت عليه كرما شا وم و 

ومثال هذا: الاستدلال بقوله مََِعَيوَسَر: لاقل مُوْمِنٌ بکافی ولا ذو عَهْلٍ 
فى خی 1 

فعندناء يضمر: ولا يقتل ذو عهد في عهده. على معنئ المنع من القتل؛ وهذا 
لا مد استقلاله وعدم فائدته أَوجَبَ الإضمارَء فلا يجب من الإضمار إِلّا قدرُ ما 
تقل يه رش 

ورن 9316 و د هواس وید ماوت ثرا 
«ولا یتل» فلا يُزاد علیه؛ لاله تکون الزيادة إضمارًا من غير حاجة إلى الاضمار. 

[إذا خرج الخطاب العام مخرج الدح أو الم هل يعمٌ؟] 

إذا خرج الخطاب في العموم مخ ع المدح أو الم کقوله تعالى: «َد ألم 
مرن © أ نهم فى صلاتهم کنو 5 [المؤمنود: ۵ ] إلئ قوله: الین هر 
لفروجهم حلفظورک © 6 الا ع أ آرَولجیمر یمه فار عبر مَلُومِينَ © 4 
[المومنون: ۵ .]٦‏ 
(۱) آخرجه آبو داود (4۵۳۰)» والنّسائي (4۷۳۵) من حديث علي لعف وأخرجه ابن ماجه (37۰؟) 


من حدیث ابن عباس رََزَيدعَتْعَا. وصححه الحاکم في المستدرك (2759) ووافقه الذهبي والالباني 


|| تقريب القواطع Aa.‏ 
فعمومٌ هذا يقتضي مدح کل مَن حفظ فَرْجَّه ال على زوجته أو ما ملكت 
ا و و ا کی وک کو وق 
دعوئ العموم في هذا؟ 
اعلم أله لا خلاف على المذهب أنَّهِ إذا عارض هذا الفط خطابٌ عام لم 
يُقصد به المدح أو الم فإنه يَخصّه وتقصره على المدح والدَّمّ ولا يحمل على 


ل 0 


[الاء: ۴۳] فهذه لكا فصد ها بیان ا ت دون المد وقرله چا 
ما طاب کم النْماء 4 [الشاء: ۳] قصد بها بیان العدد» وظاهرها یقتضی إباحة العدد 
المذکور سواء كان من الأعیان المحرّمات أو من قيرع ! ۳1 نا قضینا بتلك الآية 
الى فصد با يان الأعیان الم مات علین الاية الأخریل التي لم یقصد با بیان 
الأعيان المحرّمات. 

وأمّا إذا تجرد اللَفظ الواحد على سبيل المدح أو الم ولم یعارضه لفظ کر 
فهل يصح اذّعاءٌ العموم فيه أم لا؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك: 

ااا ا ا اک( 

ول ت 


e 


والمذهب الصحيح: أنه يصح اذّعاء العموم في ذلك. 


|| تقريب القواطع‎ SIBE 


فعلی هذا يصح ادّعاء العموم في هذه الآية التي ذكرناهاء ويصحٌ أيضًا ادّعاء 
العموم في قوله تصالی: ین سوت هب له ولا يموتا ف 
سيل اَم 4 [التّوبة: ۳۶] وان كان فصد بالآية اذغ لمن کنر المال. 

[ تخصیص العموم بالدلیل التتصل] 

هذا الذي ذکرنا» هو بیان تخصیص العموم بالدّلیل المنفصل» فأمّا تخصیض 
العموم بالدّلیل المتصل فنقول: 

الیل المتصل أربعة: استثنای وغاية» وشرط وتقیید. 

[تخصیص العموم بالاستثناء ] 

اعلم أنَّ الاستثناء هو: لفظ على صيغة إذا انّصل بالکلام أخرّجٌ منه بعض ما كان 
داخلا فیه. 

ولا يصلح الاستثناء الا إذا اتصل بالمستثنی منه فإذا انفصل منه بَطَلَ حکمّه 
وهو قول كائة أهل اللّغة وجمهور آهل العلم. 

ولیس يُعرّف فيه خلافٌء إلا ما كي على جهة الشذوذعن ابن عباس أله 
جوّزه منفصلا» وأجراه مجرئ بیان المجمّل وتخصيص العموم. 

وك نی الیل تفا أهل الآ المنفصل لا یکون استثناء. 

وأيضًا: فلّه غير مفهوم؛ لاد من قال: رأيت بني تميم» ثم قال بعد شهر أو سنة: 
إلا زيدّاء لم يهم منه الاستثناء. 

ولأنّا لوجوّزناه منفصلا؛ لم يوثق بيمين» ولم يقع طلاقٌ علئ وجه الثّبات» 


م 


وكذلك لم ينعقد عقدٌ على هذا الوجهء وهذه طامّةٌ كبيرة ومَخرقه عظيمة. 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


أمّا قول ابن عباس یه فلا يكون هع مات امل لعل رف 
ا والخطأ من التاقل. 

[استثناء أكثر الجملة وأقلها] 

ويجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر الجملة وأقلّها. 

وقد شذَّ بعص أهل الذّغة فمتَعَ من استثناء أكثرها. 

وهذا القول مدفوع ع بقوله تعالی: رال لا یك بصق راض مته قيلت أو 
زد مه4 [المرَّمل: ؟- غ]» وفي الزيادة على النصف استثناء الأكثر وبقاءٌ الأقلّ. 

[الأستتناء من غير الحندن] 

اختلف أهل اللّغة وأهلٌ الفقه في الاستثناء من غير الجنس. 

فمنعت منه طائفةٌ من طريق اللّفظ والمعنی جميعًاء وهو قول كثير من 
أصحاب الشافعي. 

وهؤلاء جعلوه لَعْوًا. 

وقالت طائفة: يجوز الاستثناء من غير الجنس لفظًا ومعنین. 

وقال بعضهم: يصح من طريق المعنی دون لفط إذا كان میا الجنسَيّن يتقان 
من وجه فيكون الاستثناء على هذا عائدًا إلى المعنی المتجانس لا إلى 
اللفظ المختلف. 


ا ا ا 1 EES‏ وهو قول ال فی 
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[الاستثناء إذا تعقب خملا] 


0 


إذا تعقب الاستثناء جُمَلا قد عُطف بعضها على بعض» رجع إلى الجمیع. 

وقال أصحاب آبي حنيفة: يرجع إلى ما یلیه من الجمَل. 

واحتج بوجوه من الکلام: 

آحدها: أن أوَّل الکلام هط فله حكمٌ إطلاقه وآخر الکلام مقيّدٌ بالاستثنا» 
فله حکم تقییده. 

قلنا: ون تسل أذ الجملة الأولن مطلقوالانية م واا دلي 
راخدا مهما تاف ها ان الأطلاق وال بل السشمل کلهاق الصورة 
مطلقةٌ وفي المعنى مخصوصة بدليل قام عليه 

وعندي أنَّ الآؤلى أن يقال: أنه إذا ذكر جملا» وعطف بعضّها علئ بعض» ولم 
يكن في المذكور إجراءٌ يوجب إضرابًا عن الاوّل وصلح رجوعٌ الاستثناء إلى 
الكل لَه يرجع إلى الكل. 

وقد ورد القرآن بانصراف الاستثناء إلى جميع المذکور وورد بانصرافه إلى ما 
تليه» وورد وفيه الخلاف. 

فالأرّل قوله تعالى: هم > جرا ی ار أنه وولف 4 لین قوله: ۳ 
یرت ۳8 من قبل أ آن ره [المائدة: ۳۶]؛ فهذا الاستثناء ينصرف إلى 
جمیع المذکور بالا جماع. 

وقال تعالئ: ليان كا من قرم | 
e‏ قوله: ۳ 93 د u‏ 6۳ فهذا يرجع إلى أقرب مایلیه 
وهو الدّيّة ولا ينصرف إلى التحرير. 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


وم سم 


وآگا قوله تعالی: وان و الشخصتتٍ لیاوا زیت شه 11 دوش 
مین جلدَه 4 إل قوله تعالین: وإ ال مَاوأ» [الثُور: ؛» 0] فهذا موضع الخلاف؛ 
وعندنا ینصرف إلى جمیع ما تقدّم وعندهم ینصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالی: 
یت م رالْقسِفُونَ4 [الثُور: :1 

وأمًا دليلّنا: قال الأصحاب -وربّما نسبوه إلى الشافعَِ-: إِنَّ الجُمَلَ التي 
عُطف بعضُها على بعض بواو العطف» تجري مجری الجملةٍ الواحدة؛ لاد واو 
العطف في الأسماء المختلفة تقوم مقاع واو الجمع في الأسماء المتمائلة» ولا فرق 
عند أهل اللّخة بين قولهم: آرم الْعرَبَ لا الطَوَالَ مِنّْهُمْ وبين قولهم: ارم مُضَرٌ 
وَرَبيعَةَ وَقَحْطَانَ إلا الطَّوَالَ مِنْهُمُ وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة» انصرف 
الاستثناءٌ إلى الكلّ. 

[تخصيص العموم بالشرط] 

وأمّا تخصيص العموم بالشرط؛ فهو موجبٌ لتخصيص المشروط فيه الا أن يقع 
موقع ال کید. أو غالب الحال» فينصرف بالدّليل عن حُكم الشّرط. 

وهذا مغل قوله تعالی: و حیرض فاس لک جاع أن تَقضرو مت 
ألصّة ان حفر أن يفيك اين كرو [النّساء: ۱0]؟ وليس الخوف بشرط مخصضص 
للفظ بحالته» وإِنَّما هو للتأکید. 

وإذا آوجب الشرط تخصيصٌّ المشروط فيه لم پثبت حکم المشروط الا بوجود 
الشّرطء فيوجد بوجوده ويُعدم بعدمه. 

ل سر لل سي 


«إذًا قمع ال الصلرة قاس لوا وکوک [المائدة: 1]. 


ا 
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تخضیص العموم بالفاية] 

وأمّا تخصیص العموم بالغاية: 

فالغاية كالشّرط في تخصیص العموم بها؛ مشل قوله تعالی: لقنا یرت لا 
قوت یام ولا ارم آللضر4 إلى قوله: طحق يعوا ألْجِرَية وم ١‏ 
صخرورک )4 [التوبة: 29]؛ فجعل إعطاء الجزية غاية في قتالهم قبلها والكة 
بعدّهاء فصارت الغاية شرطا خا 

[التخصیص بالتقیید] 

وأا التخصيص بالتقييد مشل قوله بت تخر وه مومت 4 
[المجادلة: ]» وكقوله تعالی: «فصیام سه رش تاجن 4 [المجادلة: ٤]؛‏ فلمًا قبّد 
الرَّقبة بالإيمان» والصّيام بالتتابم» خص عموم الرّقاب وعموم الصّيام؛ فلم يَجْزْ من 
رقاب إِلّا المؤمنةٌ» ومن الصّيام إلا المتتابع» وكان لولا التقييد الإجزاءٌ بل رقبقه 


1 


مؤمنة كانت أو كافرة» ول صيام» متتابعًا كان أو متفرّفَاء فصار التقبيد السَّرعِنُ 
تخصيصًا لکل عموم ورد به السّمع. 

[ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال» يجري مجرى 
العموم فى المقال] 

ومما يدخل في باب العموم» القول في ألفاظ الشّارِع في حكايات الأحوال. 

فعند الشافعی وان ترك الاستفصال ني حكايات الأحوال مع الاحتمال» 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


ومثال ذلك: ما رُوي أن خَبْكَانَ بن سَلَمَةَ الق نة سم وتحته عشر 
نسوةء فقال الب صلا ییوس : «أمسك أَرْبَعَاء وَقَارِفْ سَائْرَ يِرَهُنَّ)”". ولم يسأله عن 
كيفيّة العقد عليهن» هل عقد عليه على التّرتيبء أو عقد عليه دفعةً واحدة. 
فكان اطلاقه القولّ من غير استفصال دلیلا دالا على أنه لا فرق بين أن تتّفق العقود 
e a E‏ 

ورود صيغة مختضة ی وضع اللسان بالنبي صلاكا عبرا 

إذا وردت صيغة مختصّة في وضع اللّسان برسول الله صل یوس فالّذي صار 


اله ابن فة راضحا ار الأكةمعه ف خلت س 


3 


ا 


ولهذا؛ تعلّقوا في مسألة اللکاح بلفظ الهبة بقوله تعالى : «وأقرأة مت إن هبت 
نها لِلنََىَ4؛ فالخطات ا به والأمّة عندهم کال موسر في موجبه» 
وقد وافقهم بعض أصحابنا في هذا. 

ونحن نقول: إن رجعنا إلى صورة لفط فلا ارتیاب آنه مختصٌ بالرّسول 
ص بو نم بعد هذا يقال: 

ما ظهرت فيه خصائصٌ الرّسول عَليِآصَكَمواتَكة؛ كالنكاح» والمغانم» فإذا ورد 
خطابٌ مختص به صَ فهو مخصوص به وعلئ هذا ينبغي أن يُظَنَّ 


0( أخرجه الترمذي (۰)۱۱۶۸ وابن ماجه (۱۹۵۳) عن عبد الله بن عمر رولَعنه. وقال الترمذي: 
(وسمعت محمد بن إسماعيل -یعنی البخاري- یقول: هذا حدیث غيرٌ محفوظ|» وصححه 
الحاکم في المستدرك (۷۷۹؟) وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (1977/5): «حدیث حسن». 


|| أ قبع . تقريب القواطع‎ | ٠ 


بأصحاب ال موس نهم اعتقدوه وإلّما صزنا إلى هذا؛ لأنَّ الصيغة 
خاصّةٌ واختصاص الرّسول یر في الباب معلوم فحُمل الخطاب على أنه 
حاص له 

فأما ما لم يظهر فيه خصائصّه ووَّرَدَ خطابٌ من الله تعالی يختص به» فينبغي أن 
يكون الأمرٌ على ما قالوه. 

وأا ادا خض ار سول ای ومتر عدا من أنه بخطاب؛ فقد ذكر بعضهم 
خلافًا في هذا وقال: 

تن العلملة من ضار اك آن المكلنين قاط ا واا 

ومنهم من قال: لا يشاركونه. 

قسن قال بالاول: صار الی أن الاصل أن جيم اا ةق ايع سرا نل 
تخصيص لواحدٍ من بين الجماعة. 

وأمّا من قال بالثاني؛ فقد ذهب إلى صورة الَیغ وهي مختصّة بالواحد من 
بين الجماعة؛ فلا تجعل للتعميم لا بدليل. 

والأول ازيو ا وة إذانظرما الى مف اله انما 
للتخصیص, ولكن إذا نظرنا إلى ما استمّر الشَّرعٌ عليه» فذلك يقتضي المشاركة 
والمساواة؛ ألا تری أن اللفظ الذي َُّص به آمل عصرء يكون مسترسلا على 


الأعصار كلّهاء ولا يُخَصٌّ به أهل العصر الاوّل؟ كذلك هاهنا. 


|| تقريب القواطع Aa.‏ 

[مسألة المطلق والمقيّد] 

ومما يتعلّق بباب العموم والخصوصء مسألة المطلّق والمقيّد. 

اعلم أنَّ الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مقيّدّله يُحمّل على اطلاقه» وان وردمقيّدًا 
لا مطلَقٌ له» حمل علی تقییده» وان ورد مطلقاني موضع و مقيّدّافي موضع. يُنظر في ذلك: 

فان اختلف السّبب والحکم جميعًاء مثل ما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في 
کفارةالقتل. اللا سا مس نی 
کل واد ماقت ما پشترکان في لفظ ولا في معن 

كاذ وال كي وح ومیب واحد؛ دل ان تا 
كمّارة القتل» ومقيّدةً بالایمان في كمّارة القتل» » كان الحكم للمقيّد وبني المطلّق 
عليه ويصير کان الوارد حكمٌ واحذ استوف بيانه في أحد الموضعین ولم يُستوفٌ 
بیائه في الموضع الآخر. 

وأمّا إذا ورد المطلق والمقیّد في حكم واحدٍ وسببين مختلفين» مثل ما وردت 
البّقبة مطلقةٌ في کمّارة الظّهار ومقيّدةٌ بالإيمان في كمّارة القتل» فعندنا يُحمَل المطلّق 
علی الك 

واختلف أصحاينا فيما يوجب الحمل: 

فمن أصحابنا من قال: يُحمل المطلق على المقيّد بنفس الورود. 

ومنهم من قال: من جهة القياس» وهو الصّحيحء وهو الذي ننصره. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يُحمل المطلّق على المقیّد إذا اختلف السّبب 


۹۲ ااك تقريب القواطع || 


وأمّا إذا افق السّبب؛ فاختلفوا فيه: 


فقال بعضهم: يُحمل المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده مثل ما 


ومنهم من قال: يُحمل المطلّق على المقيّد في هذه الصورة. 

[دلیل الخطاب] 

اعلم أنَّ أصحابنا روا أنّهِ على ثلاثة أنحاء؛ َحْوَّئْ الخطابء ولَخن 
الخطاب» ومفهوم الخطاب. 

وبعضهم ضمَّ إليها قسمًا رابعًاء وهو دليل الخطاب. 

فا فحوئ الخطاب؛ ما عُرف به غيرٌه على وجه التنبيه وطريق الالء مثل 
قوله تعالل: دک تقل لما أف ولا سَمَرَهُمَا4 [الاسراء: ۴۳]. 

راا ليحن الخطاب؛ فقد قیل: ما ضور فی آثناء اللفظ, 

تیا عن ل. 

والضویل: ما دل علین ماعو آقوی ده 

وأمّا مفهوم الخطاب: فما عُرف من اللَفظ بنوع نظر. 

وقیل: مادل عليه الفط بالتطر ى معناه. 

والجملة: أنَّ فحوی الخطاب» ولحن الخطاب أدلَّةٌ يُستخرج بها ما اقتضته 


آلفاظٌ الشّارع من الأحكام. 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


سس ی 
الحكم بإحدئ الصفتین؛ كقوله تعالی: اا لین اموا إن جاو تاو با مو 
[الحجرات: 1]. 

فتصّه: مقتض التَِّّت ني قول الفاسق» ودليلّه: قَبُولُ قول العَدل» وتر ك لت فيه. 

وإذا عرف دليل الخطاب فنقول: 

اختلف أهل العلم في كونه دلیلاه وصحَة الاستدلال به: 

فقال مالك والشَّافعينٌ وجمهور أصحابنا: إِلّه دليل صحيح في الأحكام يُحتّح به 

وذهب أبو حنيفة وأكثرٌ أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بِحُببةٍ. 

والمُثبتون لدليل الخطاب أثبتوه في المقیّد بالشرط والصّفة والغاية» واختلفوا ني 
المقيّد في الاسم والعین ۲ فأئبته أيضًا أبو بكر ادناق وشِرْدْمَةٌ قليلة من الفقهاء. 

والصّحبح: أنه غيرٌ ثابت. 

وأمّا این لدليل الخطاب؛ قالوا: لو كان الحكم المقيّد بالضّفة في محل 
يدل التقييد على تیه فيما عداهاء لكان مر الخبر كذلك» ومعلوء آذ الإنسان لو 
قالش ویر دای لا ینعی أن القصير لبس قل 0 ولا كان ان فا 
بل هو موقوف على قیام دلیل عليه» فالأمر یکون کذلك. 

قلنا: الفرق بين الأمر والخبر: أنَّ المخبر قد یکون له غرش في الاخبار بروية 
زید العالم أو دخوله الدار أو قدومه» ولا یکون له غرض في الاخبار عن عمرو 


24 
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الجاهل» فص ولا ال جارف ور وور ده . وأمًا الشارع فغرضه أن يبيّن 


(۱) المعروف بمفهوم اللقب. 
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جميع ما كَل فإذا قال: زوا عن الغنم السائمةء عَلِمْنا أله لو كانت الرّكاة في جميع 
وأنًا دليلنا: 
اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في أنَّ دليل الخطاب دلیل من حيث اللْغث أو من 
حيث الشرع. والصحيح: أنه دلي من حيث اللّغة ووضعٌ لسان العرب. 
اب ری يس لالس 


ان 


1 


كلاس 1 وو و أ لها فصق ا5 اش ۹2 

فكان دلیله أن لا شيء لها مع الولدء وسائر الصحابة لم يدفعوه عن 
هذا الاستدلال» بل عَدَلُوا في إثبات توريث الأخوات مع البنات الى تیف 
این مسعود وه دآن الت وسار ور الْأَحَوَاتِ مَمَ الْبَنّاتِ)''". والخبر 
مشهور في الباب. 

وفي هذا إجماعٌ منهم على القول بدلیل الخطاب. 


3 4 3 د‎ E3 
2 2 2 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (7015) عن هل بن شر خي رن 


القول في البيان والمجمل والمبين 
وما یتصل بذلك ويتفرع عليه 
[ حد البيان] 
ذکر الشَافعينٌ البيانَ في الرّسالة فقال: البيان اسم جامع لأمور منَفقة الأصول» 
متشعبة الفروع. 
وقال آبو بكر الَیرني:الییان إخراج الشَّيءِ من حير الاشکال إلى حيّر التّجلّي. 
وحكئ القاضي أبو الحسن الماوَرْدِيٌ عن جمهور الفقهاء أنَّ البيان: إظهارٌ 
المراد بالکلام الذي لا یم منه المراد إلا به. 
وهذا لح أحسنُ من جميع الحدود؛ لاد لبیان في اللّغة هو: الظّهور 
والکشف. من قولهم: «بان انهلال»؛ إذا ظَهّرَ. 
[حد ال ] 
التض: ما فع في بیانه إلى آقصی غایته. 
ومنه: مِنَصَّةُ العَرُوس ترتفع علیها على سائر الْساء وتتکشف لهنّ بذلك. 
[حد الظاهر ] 
لفظ معقول يبتدر إلى هم منه معتّی. مع احتمال الط غیره. 
فعلی هذا العمومٌ ظاهرٌ في الاستیعاب؛ لاه يبتدر إلى القَّهُم ذلك مع أنه 
يحتمل غيرّه» وهو الخصوص. 
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وكذلك الأمر» يجوز أن يقال: هو ظاهرٌ في الإيجاب؛ لأنّه يبتدر إلى المَهُم 
ذلك مع أنه يحتمل غيره» وهو الب والاباحة. 

وكذلك صيغة النَّهّي؛ ظاهر في التّحريم» ويحتمل غيره من الكراهة والتَّْزيه. 

[حدٌ الجمل ] 

وحد المجمل: ما لا يهم منه المراد به. 

وقیل: ما عرف معناه من غیره. 

[فائدة وقوع الاجمال] 

فإن قال قائل: هللا اکتفی الشَّرْع بالبیان عن الاجمال؟ 

قلنا: أَجْمَلَ؛ لتتفاضل در جة العلماء بالاجتهاد فيه واستنباط مَعَانيه. 

ثم اعلم ن المحتاج إلى البیان ضربان: 

آحدهما: ما يحتاج إلى بيان ما لم برد وهو العموم الذي قُصِد به الخصوص. 

والضرب الثاي: مايحتاج إلى ااا وهو المجمّل الذي لا يفهم 
منه المراد. 

ونقول: الاجمال قد یکون ني الاسم المشترك؛ مثل: الق يُطلّق على الحیض 
وَالطّهْر والشَّمَىَه يطلق على الحُمْرة والبّاضء والّذي بيده عقِدَةٌ النكاح» یطلق 
على الأب والرّوج» والمراد من اللَفظ واحدٌ من هذين في هذه المواضع. 

وقد يكون الإجمال في المراد باللّفظء مع أن الط في اللّغة لشيءٍ واحد؛ وذلك 
مثل قوله: موا لس وتو رود [البقرة: ۳+] غير أن البيان في هذا او من 
المجمّل» موقوف على الرّسول ور بقول منه أو فعل. 
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م صرح م 


واختلف المذهب في آلفاظ؛ منها قول الله عَرَِجَلٌ: 7 E‏ 
[البقرة: ٩60۵‏ فعلی أحد قوي الامام الشّافعيّ رهآ هو مجمل؛ لأنَ الله تعالى 
«أحلّ لبم وَحَرَّمَ الرّبَااء والرّبا هو اليادة» وما من بیع لا وفيه زيادة» فافتقر إلى 
الما يي ls‏ تشک 

وعلی القول التاق لبس بمجمّل,» وهو الآ ن ال معقول ف الل 
فخمل الط علی العموم ما حصّه الذليل. 

ومنها الألفاظ التي عُلَّق التحليل والتحریم فیها على أعيان؛ کقوله تعالی: 
9حَرّمَتٌ عفر O‏ السو واه ۳ ققال بعض آصحابنا: إِنّهنا 
مُجمَّلة؛ ان العين لا توصف بالتّحليل ولا بالتّحريم وإلّما الذي يوصف بذلك 
أفعالّناء وأفعانّنا غير مذکورة فافتقر إلى بيان. 

ومنهم من قال: نها ليست مجمَّلة وهو الأصحٌ؛ ان التحریم والتحليل في 
مثل هذا إذا حارس ار ریت 

ومنها الألفاظ التي تند تتضمّن التي والاثبات؛ کقوله صَتعَه وم : ما الما 
لیا" وما يشبه هذا. 

فقد زعم بعض أصحاب أبئ حنيفة: أنَّ هذا مُجمَل؛ لاد الذي نفاه هو العمل 
وهذا موجود لا يمكن نفيّه» فيكون المراد بالّفي نفع صفة غير مذكورة» فافتقر إلى 
بیان تلك الصفة. 

وا صحابنا؛ نقد زعموا أنَّ هذا اللّفظ ليس بمجمّلٍء وهو الأصحٌ؛ لذن 
صاحب الشّرع لا يبت ولا يتفي المشاهدات وإِنّما يُبت وينفي الشرعیّات فکأنّه 


(۱) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب وَإدْعَنَة. 
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سور قال: لا عمل في الشّرع باه وذلك معقول من اف فلا يجوز 
أن یکون مجمّلا. 

[بیان الجمل ] 

اعلم أنَّ بيان المجمّل یقع من ستة آوجه: 

آحدها: بالقول» وهو أكثرُها وأَوْكَدُّها؛ کبیان نُصُب الر کوات. 

الوجه الثاني: بالفعل؛ مثل قوله عََِِلدَهَلتَهوَسَاَ: ١صَلُوا‏ كما موی ا 

الوجه الثّالث: بيانه بالكتاب؛ كبيانه دِيّاتِ أعضاء البدن. 

الوجه الرّابع : بيانه بالإشارة؛ مثل قوله صاا يوا : «الشَّهْرٌ هَكَذًَا وَمَكَذًَا 
وَهَكَذًَا)؛ يعن ثلاثين يومّاء ثم آعاد الاشارة بأصابعه ثلاث مات وحبس اجامه في 
الثالثة؛ يعني يكون تسعةٌ وعشرين یومّا(؟. 

الوجه الخامس: بياله باتّبیه» وهو المعاني وال التي به ها على بين الأحكام: 
كقوله سر في بيع الرطَب بالثّمر: یفص إا يبس E‏ 

الوجه السّادس: ما اختصّ العلماء ببيانه عن اجتهادهم» وهو ما عدمت فيه 
الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين؛ إمَّا من أصل يعتبر 
هذا الفرع به» وا من طریق آمارة یدل علیه. ۱ 
(۱) أخرجه البخاري ١1۳)ء‏ من حدیث مالك بن الحویرث فلع 
(۲) آخرجه مسلم ( » من حدیث ابن عمر رها . 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۳۳۵۹ والترمذي (۲۵؟۱) والنسائي في المجتبی ( 4۵۶ وابن ماجه (5۳۶؟)» 

من حديث سعد بن مالك نة وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». وقال ابن حجر في بلوغ 


المرام» (ص۳۲۳): (رواه الخمستة» ون جوا این المديني والترمذي وابن حبان والحاکم». 
وصححه صاحب ذخيرة العقبین (۳۱۰/۳4). 
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[وقت البيان] 

اعلم أكه لا عاتن الأكة اه لا بجوز تاع البیان عن وقت الحاجة 
إلى الفعل. 

ولا اختلاف أيضًا آنه يجوز تأخيرٌ البیان إلى وقت الفعل. 

وإِنَّما اختلفوا في تأخير البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل 
على خمسة مذاهبء واعلم أنَّ الذي ننصره جوا تخیر مطلقًا. 

دلیلن: ندل ولا على وجود تأخیر بیان المجمّل والعموم في الشرع» ونتعلّق 
ولا بقوله تعالی: «ودًا ان ام اندر ین عا یانش [القيامة: ۰۱۸ 15]» وکلمة 
(نَهَ) للتّراخي. 

ثم نبیّن من ا لال الفا ما یدل علی ما ذکرناهه فتقول: إن الان ما بج 
لتمکن المكلّف من آداء ما کف والتّمكين من ذلك غير محتاج إليه عند الخطاب» 
وإِنَّما يُحتاج إليه قبل الفعل بلا فصل» فلم يجب تقديمُه عند الخطاب. 

[حد الفشر ] 

وحد المفسّر: ما يُفهّم منه المراد به. 

وقیل: ما یعرف معناه من لفظه. 

وکل خطاب استقل بنفسه وعُرف المراد به» فهو من المفسّر الذي يستخني 


عن البيان. 
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[حد المحكم والمتشابه] 

وإذا وصلنا إلى هذا الموضعء نذكر: المحكم والمتشابه؛ فاتّه یقرب( 
مجاهم من الم وال 

أحسن الأقاويل: أنَّ المتشابه: ما استأثر الله تعالی بعلمه» ولم بط عليه أحدًا 
ین خلقه وكلّمَهم الإيمانَ به. 

والمحگم: ما أَطْلَحَ العلماء عليه وأَوْقَمَهُم على المراد به. 

وهذا هو المختار على طريقة السّنَّ وعليه يدل ماورد من الأخبار وماعرف 
من اعتقاد السَّلّف. 

[الحقيقة والمجاز] 

اعلم آنه كما يشتمل القرآن علی المجمل والمبيّن»والميهم والمفر 
والخاص والعامٌ» والمحکم والمتشابه؛ فهو يشتمل أيضًا على الحقيقة والمجازء 
وکذلك الس 

قا 

ذهب الجمهور إلى أنَّ الله تعالی قد خاطبنًا في القرآن بالمجاز. 

ی بعص أهل الظّاهر ذلك وقالوا: ان العدول عن الحقيقة إلى المجاز؛ 
للعجز عن التكلى بالحقيقة» وذلك یستحیل علی ال تعالی. 

ولو خاطب الله تعالی بالمجاز والاستعارق لَصَحَّ وصه باه متجوّرٌ في خطابه. 


ء۶ 
۰ 


وبا 


و عي ور 


ده مسكعير. 


)١(‏ في نشرة التوبة: يعرف» وهو خطأء والتصحيح من نشرة الفاروق. 
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فأمًا قولّهم: إن العدول إلى المجاز عجرٌ. 

[قلنا]: تما يقتضي العجز عن الحقيقة» لو لم يحسن العدول إلى المجاز مع 
سکن من اة ومعانوة أن العدول إلى المجاز بُحشن ما فيه مین ژیاد: 
الفصاحة والمبالغة في التشبيهء والتّوسّع في الکلام» والاختصار» والحذف على ما 
هو من عادة العرب؛ فدل أنَّ ذلك لیس بعجز. 

وأنّا تولهم: إِنَّه لو جاز ذلك لجاز أن یُسمّی ارب َيِل متجورا أو مستعيرًا. 

قلنا: عندنا: لا يجوز أن يُسمّئ ارب باسم» أو يوصّف بوصن إل الذي ورد به 
القرآن والسنة: ۱ 

أا دلينا: فنقول فيالدّلیل على خسن ذلك: أن القرآن آنزل بلسان العرب وفي 
إنزال الله تعالی القرآنَ بلسان العرب» يقتضي خسن خطابه إِيّانا فيه بلعتهاه وأكثر 
الفصاحة نما يظهر بالمجاز والاستعارة ثم الیل على أنَّ في القرآن مجاژاه قله 
تعالين : دا رید سّ4 [الكمف: ۰0۷۷ وقوله تعالين : اع با 4 
[الحجر: 94 وقوله تعالين: فس لها ام لذأ من الم 4 [الإسراء: 6؟]. 

[حد الحقيقة والمجاز] 

وأمّاحدٌ الحقيقة والمجاز؛ فقال بعضهم: الحقيقة هي اللّفظة المستعمّلة 
في موضعها. 

والمجاز: هو اللنظ المستعمّل فى غیر موضعه. 

وأحسنْ من هذا أن یقال: 


الحقيقة: ما استفيد مها ما ضعت له. 
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والمجاز: ما استفيد به غيرٌ ما وضع له. 


وا دعل اة أب لوك وع فة وة 
5 لد كه 00 0 و ل ۹ 
والمجاز على ثلاثة أضرب: لغوي» وعرفي» وشرعىٌ. 
فاللغة أصلٌ فيهماء والعُرف ناقل لهما عن اللّغة إلى العرف» والشرع ناقل لهما 
عن اللغة والغرف. 


00 00 ۳ 2 
ان 2 ره 


OO 


2 


الحقانق الشرعيّة 


ذهب أكثر الفقهاء وأكثرٌ المتكلّمين إلى أن الاسم اللوي يجوز أن ينقله 
الشّرِعٌّ إلى معتّی سر فيصير الط في ذلك المعنى حقيقة شرعيّك وهو الأصحٌ؛ فان 
لسع قد نقل بعض الأسماء مثل قولنا: صا لم يكن نالل بمجموع هذه 
الأفعال الشرعیّت ثم صار اسمًا لمجموعها حتى لا یْعقل من إطلاقه سواه وکذلك 
في الح والرّكاة» فثبت الوجود وإذا ثبت وجود القل ثبت الق إجماعًا. 

[الحقائق الغرفيّة] 

الاسم العُرفي: هو ما انتقل عن بابه بعُرف الاستعمال وعَلَبتِِ عليه. 

[وجوه الفصل بين الحقيقة والمجاز] 

ويُعرّف الفصل بين الحقيقة والمجاز بوجوه: 

منها: أن يرد نص أو يقوم دليلٌ أن اللفظ مجاز. 

SS 
أطلق ا غيل عل ها ااه وة‎ 

ومنها :غلب ال روآ يرد لفظ يغلب علئ ظ لامع أنه حقيقة ار برد 
لفظ يفل فلن ال اسان وهذا لاد الفصل بينهما نوغ تحكم» والأحكام 
تثبت بغالب الط 

ومنها: أن يُستعمل الشي» في السيء لمقابلته» فیعلم أنّه مجاز استعمل لاجل 
المقابلة» وعد مثل قوله تعالی: و مز عه تلا 4 رر 
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[مآخذ اللغات] 

ثم اعلم أنَّ الأصوليّين اختلفوا في مآخذ اللّغات: 

فذهب ذاهبون إلى أنَّها توقيفٌ من الله یل 

وصار صائرون إلى أنّها ثبت اصطلاحًا تواطوًا. 

والمختار: أنه يجوز کل ذلك. 

ما التوقيف؛ فلا يحتاج إلى دليل في تجويزه» وقد قال الله تعالى: E‏ 

سم لا > [البقرة: ۳۱]. 

فیجوز أن تکون الاسماء وحیا؛ زیجوز آن یه یثبت الله في الصدور علومًا بيع 
مخصوصة لمَعَان» فیبین للعقلاء نس ومعانیها. 

فیکون معنی التوقیف: أن يُلقَنوا وضع الصَّيّْ على حکم الارادة والاختیار. 

وما الدّلیل على تجویز وقوعها اصطلاخا: أنه لا معد أن حك الله تعالین 
نفوس العقلاء لذلك. ویعلم بعضهم مراد بعض» ثم يُنشئون على اختیار منهم صِيعًَا 
لتلك المعاني التي بریدونها. 

فدل أنَّ التُوقيف جائ والاصطلاح جائز. 

[أخذ الأسماء من جهة القیاس ] 

اختلف أصحابنا في جواز أخذٍ الأسماء من جهة القیاس: 

فذ کر الأكثرون من صحابنا نْ ذلك جائز, وهو اختیار ابن شُرَیْج. 

وذهب جماعة من أصحابنا إلئ أنَّ إثبات ال بالقياس لا يجوز وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلّمين. 
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واعلم أنَّ كلماتهم في كفي إثبات الأسامي لغة العرب بالقياس» قوي جدًا؛ 
فالأؤلى أن نقول: يجوز إثباتٌ الأسامي شرعًاء ولا يجوز إثباتُها لغث وهذا هو الذي 
اختاره ابن سُرَيج. 

والدّلِيل على جواز ذلك: نا نعلم أنَّ الشريعة اّما سَمَّتِ الصَّلاةَ صلاة؛ لأجل 
صفة من الصّفاتء مت ات تلك الصّفَةٌ عنها لم تسم صلاةٌ ونعلم أيضًا أن ما 
شارّکها في تلك الصفة يكون صلاة. 

[أفعال الرّسول صَتعَی ور ] 

آفعاله َو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: حركاته التي تدور عليها هواجس التَّفْس؛ كتصرف الأعضاء 
وحركات الجسد؛ فلا يتعلّق بذلك أمرٌ باتباع ولا تَُي عن مخالفة. 

والثَاني: أفعالّه الي لا تتعلّق بالعبادات؛ كأحواله في مَأَكَلِهِ وتشربه وعلبّسه 
واه وق فیدل فعل ذلك على الإباحة دون الوجوب. 

والثالكة ما اع بالدّیانات» وهو علین ثلا آضرب: 

آحدها: ما یکون بيانًا. 

والثّاني: ما یکون تنفيذًا وامتثالا. 

والثّالث: ما يكون ابتداء شرع. 

فأمّا البیان؛ فحكمه رد المبيّنء فان كان المبيّن واجبًا كان البيان واجیّاه 


وان کان ند کان الان ندیا. 


|| قرع تقريب القواطع || 


والثَّاني: أن يفعل امتثالًا وتنفيدًا له فیعتبر أيضًا بالأمرء فان كان الأمر على 
الوجوب. علمنا أنه فعل واجبًاء وإن كان الفعل على التّدب علمنا أنه فعل ندبًا. 

والثالث: أن يعمل ابتداءٌ من غير سبب» ولم یوجد منه في ذلك أمرٌ باتباع 
ولا هي عنه. ۱ 

فاختلف آصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب ا لرل أن اة نی هذه الافعال وا علی ا الا ما خصّه دلیل. 


والمذهب الان أله يعدن للا اتباغه نی هذه الأفعال» ویندب إل ذلك 


ولا یجب. 
والمذمب الثّالث: أنَّ الأمر في ذلك على الوقف حتی یقوع دلیل على ما آرید 
متا في ذلك. 


ا 8 7 و رم چ أو 
والتأسّي عندنا: واجبٌ برسول الله ضوع في القرّب. 


ودليلنا: الاستدلال بالشرع في وجوب الاتباع» والدّلیل على ذلك ا 


جوا وم مک توت 48 راف ۸ وقال تعالول: ان 0 8 

۳ 5 0 م 
اسول 0 لام 4 [الاعراف: ۷۵۷] الآية» وقال تعالئ: طقل | 9 رِ 
20 و 0 


تبعون 2 ر ان 4 [آل عمران: ۰۲۳۱ فأمر الله تعالی في هذه الایات باتاعه وا 
وسو سير الك 
بالامرین جميعًا. 

[ومنه]: إذا فعل الرسول صَعَ ور شينًا ورف آنه َعَلّ على وجه الوجوب 
أو على وجه الندب» كان ذلك شرعًا لناء إلا أن يدل الّلیل على تخصيصه بذلك. 


|| تقريب القواطع HIS‏ 


[حکم ما أقرّ عليه رسول الله صعَ سر ] 

نذکر حکم ما أقرّ عليه رسول الله ووسر في عصره فنقول: 

إذا شاهد رسول الله رالاس على استدامة آفعال في بیاعات أو غيره 
من معاملاتِ يتعاملونها فیما بينهم» أو مأكولٍ أو مشروب» فأقرّهم علیها ولم 
نڙها منهم» فجميعُها في الشرع مباحٌ إذا لم يتقدَّم إقرارّه إنكار؛ لأن ال 
موسا لا يستجيز أن بر الئاس على منكر ومحظورء كما وصفه الله تعالی في 
قوله : الت الى الى دوک منوا ندرف الترَسِةٍ والانجیل امرحم 
ِالْمَعَرُوفِ هصرع ألْمْنحكَرِ 4 [الأعراف: 0۷] فدلٌ أنَّ ما أقرّ عليه» داخلٌ في 
المعروف وخارج عن المنكر. 

[دلالة قول الصحابی: كانوا يفعلون كذا] 

وإذا قال الصَّحابِيٌ: كانوا يفعلون كذاء فهو على ثلاثة أضرب: 


آحدها: آن یضیفه إلى عصر ال سول صَو وس 


فان آضافه إلى عصر الرّسول مین وکان مما لا یَخفی مثله» حمل 
على إقرار ار سول وصار شرعا. 

وان كان مثلّه یخفی» فإِنْ تکرَرَ منهم وک خمل على إقراره؛ لأنَّ الأغلب 
فیما کثر منهم أنه لا يخفئ علیه. 

وأمًا إن أضيف الفعل إلى عصر الصّحابة كش لظر؛ فان كان مع بقاء 
عصر الصّحابة لم يكن حجة. 


وان كان بعد انقراض عصرهم» فهو حكاية عن إجماعهم. في ن حجة. 


وإن أطلقه ولم يُضِمْه إلى أحد العصرين» نظر؛ فان كان عصر الصحابة باقيّاء 
فهو مضاف إلى عصر الرّسول َلوسر وإن كان عصر الصحابة منقرضًاء 
فهو مضاف إلى عصر الصّحابة» وان كان بعد عصر الصّحابة» فالماضي قبلّه 
عصر الصّحابة. 

[إذا قال الرّاوي: من الست كذا] 

إذا قال الرّاوي: من السّنّة كذا كما قال عليٌ وَوَإيةعنَة: «مِن السّنَة ألا يقل خر 
بع ؛ فقد اغف قبه الفقهاء فقیل: إنه لا تحمل غاي سا الرسول؛ لأن 
الصَحابة ربّما سَنُوا بالقياس والاجتهاد أحكام 

وما مذهب الشافعی دا ذاه أن مُطلّق السْنَة ما ستة الآسول ايوم 
واضافتها إلى غيره مجارٌ؛ لاقتدائه فیها بستة الب صعَس فوجب أن يُحمّل 
الاطلاق على حقيقته دون مَجَازه. 

[إذا قال الصحابی: أمرنا بكذاء أو نُهينا عن کذا] 

وإذا قال الصَّحابِيٌ: أمرنا بكذاء أو ثهینا عن كذاء فلا يوجب هذا أن يُقطّع باه 
عن الرّسولء ولا يُقطع بِأنَّه ليس عن الرّسول ءوس لجواز الأمرين. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنی (۳۹۵4). والبيهقي في السنن الكبرئ (۰)۱9۹۳۸ وفي الخلافيات »)٤۷۷١(‏ من 
حديث علي ضرعت وقال: «لوسلم هذا من جابر -يعني إسناده- فسائر رواته ثقات». وقال 
الذهبی في المهذب :)512١/5(‏ «فیه إرسال». وضعّفه ابن حجر في التلخيص (9/ ۳۰۹؟). 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


ومذهب الشافعی: نه يحمل علا , أنه من الرّسول موسر دون الصحابة؛ 
لأنَّ الصحابة لقربهم من عصر الرسول صو" كارا یستعملون هذه اللفظة ى 
آوامره وتوّاهیه» فوجب أن يُحمّل على عرف الاستعمال. 

[تَعَبْدُ الب صعَیَ بشريعة من قبله] 

ویلحق بهذا الفصلء الكلامٌ في تعبد نبيّنا عََسَلراسَله بشريعة من قبله. 

اختلف أصحابنا وغیژهم: هل تعبّد الله تعالی نبيّنا یر باتباع شريعة 
من قبله. أم كان منهيًا عن اتباعها؟ على ثلاثة مذاهب: 

آحدها: آنّه لم يكن م: متعبدًا باتباعها؛ بل كان منهيًا عنها. 

والمذهب ان أله مر كان متعبدًا باتباعهاء لا ما تسخ منها. 

والمذهب الثَّالث: أنه ص یر لم يتعبّد فيها بأمٍ ولا هي 

والمذهب الصحیح: هو الأول وإن كان المذهب الثاني قد تَصَرّه كثيرٌ من 
أصحابناء وقد ما إليه النَّافعِيٌ في بعض كتبه» غير نا نقول: إن العقل لا يُحِيل 
اتباع شريعة من قبلناء غير أنّه قد ثبت شرعًا نا غيرٌ متعبّدين بشيء من أحكام 
الشّرائع المتقدّمة. 

د ليلا قوله تعالی: وا له مق یلم تشک ن ڪي وجکمت شم 

مر و تمر كات مڪ ميم بوه وت" رت [آل عمران: ۱ وال سول 
ب سو 5 
أن شرائعهم قد انتهت بمبعثه. 


10 7 0 
e 3 و2 و‎ e 


القول في الأخبار ومواجبها 
وما يُقبل منها وما لا يُقبل 

ينا آفعال الرّسول صلوات الله وسلامه عليه وأحكامّهاء فالواجب أن نبیّن 
اا ایس ومواجبهاء وما یتعلّق ا 

وایشا: فان ال تلو الاب فاذا ا طرقا صالخا معا بتعلق بالکتاب» فنبین 
لسن وما يعن علیها. 

فنقول في مقدّمة الکلام في الأخبار: 

ان شهار سول ةيسار في حكم الكتاب في وجوب العمل بهاء وإن كانت 
فرعاله؛ اي ل ی 
وإظهارَ ما و من أحكامه. وقال تعالی في مُحکم تنزيله: وما ءا تڪ اسول 


سم و 85 و سس 0 E‏ 


فخذوه وه غك ا ۷]. 


وإذ 


اا ارحب عليه ارم 

فأحدّهما: التبلیغ؛ قال الله تعالی: + بت سول یلم مآ تزل یک من دک 
تان مَل بت نزمه ۳۹ 

والمّاني: البيان؛ قال الله تعالئ: «وانمایک اليم بت لاس مار اهر > 
[التحل: 6]. 

راما آوجب له علی ا 

فأحدهما اطاحهق و العمل يو نال الاتعالى : یا 


لیوا له وا ] و وی آل ریک انشا ۹ 


۲ 
۵4 


| تقريب القواطع حك || | 


والثاني: أن یلوا عنه ما خبرهم به وأَمَرّهم بفعله؛ لاه ما كان يقدر على أن 
بل جمیع النّاسء وما كان يبقئ على الأبد حتی بل أهل کل عصر. 

[خبر الواحد, هل يوجب العلم فى الشنن والدیانات؟] 

اعلم أنَّ خبر الواحد في أخبار السّنن والدّيانات» قد يوجب العلع في مواضع: 

منها: أن يحكي الرّجل بحضرة التب مر شیتاه وي دعي عِلمّه 
فلا يُنكره عليه؛ فنقطع بصِدّق المخبر» ويقع العلم بخبره. 

ومنها: بر الواحد الذي لته الأمّة بالقَّبول» وعملوا به لأجله؛ فيقطع بِصِدْقه 
درا ذلك غيل الكل به آو حمل البعض وتاوّله البعض. 

وأمّا ما سوئ هذا من آخبار الاحاد؛ فالکلام فیها یشتمل على شیئین؛ آحدهما: 
فیما يتعلّق بالعلم» وال ر: فيما يتعلّق بالعمل. 

ما العلم؛ فذهب جمهور الفقهاء والمتکلمین إلى أله لا يوجب العلم. 

وذهب آکثر أصحاب الحدیث: إلى أنَّ الأخبار التي حکم أهل الصّنعة 
بصحتهاه ورواها الأثبات الثقات» موجبةٌ للعلم. 

وأا الکلام فيما يتعلّق بالعمل الذي پیت على خبر الواحد؛ فمذهبُ أكثر آهل 
العلم وجُمْلّة الفقهاء: أنَّ خبر الواحد يوجب العمل؛ فقد تعبّد به الشرع» وليس في 
العقل ما يمنع من التعبد به. 

دليلنا: 


4 


ص 


- قوله تعالی: ل لاا اموم ما ر الق من وك وان ل ْمَل ما 
لخت رساته 6 [المائدة: 71۷ ]۰ 


506 تقريب القواطع || 

والتّبلیغ یکون بحسب الامکان؛ لأنَّ الله له 28 لا یأمر بمالا یحتمله طوّق 
لبق ومعلومٌ أنّه لم يكن في ؤُسع الرّسول لقاءٌ النّاس کلهم» والمصيرٌ إليهم 
في بلادهم. 

- إجماع الصّحابة رعش فإنّه من المشهور عنهم أنَّهم قبلوا أخبار الآحاد 
في الشرعيّات واستعمّلوها. 

[أداء الحديث بالعنی ] 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

اھب ان ال ال اللا سحو اوه الم ولا خو ناه خیش 
بالمعنی بحال. 

وأمّا عامّةٌ آهل العلم؛ فرآوا أنَّ الرّواية على المعنی جائزةٌ إذا كان الرّاوي عالمًا 
بما يتغيّر به المعنی» وبذلك جَرَثْ عادة أكثر السَّلّف والجمهور من الخلف. 

[خبر الواحد فيما تعم به البلوى] 

اعلم أنَّ خبر الواحد إذا ثبت» وجب العمل به. سواءٌ ورد فيما تعمٌ به البلوی أو 
ورد فيما لا تعم به البلوی. 

وذهب عم أصحاب أبي حنيفة: إلى أنَّ خبر الواحد إذا ورد فيما يعم به 
البلوی» لم يجب العمل به. 

وتوقفوا في خبر المتبايعين لهذا المعنی وكذلك في إيجاب قراءة الفاتحة 
خلف الامام» وخبر الوضوء من مَس الذّكّر. 

والّدي تعلّقوا به: هو أ ماتعمٌ به البلوئء يكثر السّوال عنه» وما یکثر السّؤال 
عنه يكثر بيائهء وما يكثر بيانه يكثر نقلّه» فحين قل التّقل دل أنه لم يثبت في الأصل. 


| تقريب القواطع Ae.‏ 

وأمّا الدّلیل لنا: هو أن الدّليل المعتمّد في قبول أخبار الآحاد» هو إجماع 
الصّحابة» وقد دل هذا الیل على بول خبر الآحاد آجمع» سواءٌ كان فيما تعمٌ به 
البلوئ أو في غير ما تعم به البلوی 

[خبر الواحد إذا خالف أصول سائر الأحكام] 

الخبر إذا صح وثبت من طريق التّقلء وجب الحكم به وإن كان مخالمًا لمعاني 
أصول سائر الأحكام. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالف خبر الواحد الأصول التَابِنَةه لم يجب 
العمل به. 

وقالوا: بأنّ الأصول مقطوع بهاء وخبر الواحد غير مقطوع به؛ فكان الدّليل 
المقطوع به أَوْلى من الدّليل المظنون. 

ونقول: إن الحدیث |ذا ثبت» صار اصلا نی نفسه له ریما لآ یکون له من 
حيث المعنی نظيرٌ في ساثر أصول الشرع» وعدم التظیر لا يُبطِل خکم الشی 
وإنّما يُبطله عدم الدّلیل وإنّما صارت الاصول آصولا؛ لقيام الدّلالة على 
صحتها وثبوتها. 

والمعتمّد لنا: هو الدّليل من إجماع الصّحابة؛ فاتهم كانوا يتركون أحكامّهم إذا 
سَمِعوا خير الواحد. 

[ما يُقبل فيه خبر الواحد] 

ونذكر الآن ما يُقبل فيه خبر الواحد. فنقول: 

فا وتنا تدخ ارات سرا كا ادا 


من أركانهاء آو كذ 


2 


أو رکا 


مبنداً 


|| تقريب القواطع‎ oS 

وقال بعض أصحاب آبي حنيفة: لا قبل فيما ينتفي بالشّبهة؛ كالحدود. 

واس با التعدومفوقيوض ف الا هلي أن الا تیاور 
الواحد یفید الط ففیه شبهك وایجاب الحدود مع الشبهة لا یجوز. 

قلنا: هذا لا يمنع من قبول خبر الواحد» كما لا یمنع من قبول الشّهادة. 

اما دلينا: هو أنَّ الدّلائل الّتي دلت على بول خبر الواحد. لم تحص موضئا 
دون موضع. فنقول: الحدود شرعٌ عمليٌ من الشّرائع» فجاز إثباته بخبر الواحد» 
دليله: ساتر الشّرائعء ولا وجة للفصل بين الحدود والقصب وغیرهما. 

[حُجْيّة المراسيل] 

واختلفوا في المراسیل» وهي: ما رواه التّابِعيُ عن الرّسول یر هل 
هي حك آم لا؟ 

فمذهب الشافعی رحأ أنَّ المُرسل بنفسه لا يكون حُجَة وقد ينضمٌ إليه ما 
يكون ححّة معه. 

وعند مالك وأبي حنيفة: هو حجّة» ويقال: إِنَّه مذهب أحمد بن حنبل أيضًا. 

واحتخ هؤلاء الطائفة بأشياء: 

منها -وهو أقوئ دلائلهم-: أن إرسال المرسل العدل الحديتٌ» يجري مجرئ 
دی زیت عد وقوه هو عون عدي وتو كر لك ل حه كنات 
إذا أرسل. 

والدّليل على هذا: أن العدل لا يستجيز أن بُخبر عن التب میور شيئًا 
إلا وله الاخبار عنه؛ لأنَّ عدالته مانعةٌ عن إقدامه لا على ما يجوز له الإقدام عليه 


|| تقويب القواطع Ao.‏ 
ولا يجوز له الإخبار بذلك الا بعد أن يخبره عدل عنه. حى إن لم يكن يعلم حقيقة حقيقة 
أنه قاله» يكون قد غلب علی ظنّه آنّه قاله. 

قلنا: روایثه عنه تما تدل على عدالته إذا لم نتومّم في الشکوت عنه غیر هذاء 
فأمًا إذا توهّمنا غیره فلا. 

وأمّا حب النَافِينَ لقبول المراسیل وهو الصحیح: 

نتعلّق بقوله تعالئ: ول قف ال بد 4 [الإسراء: ۸0۳۰ وقال تعالئ: 
«وآن تقولا عل مه ما لا تَكَلمُورت 4 [البقرة: 179]. 

ونحن إذا قبلنا خر من لا نعلم حالّه في الصّدق والعدالة من حاله في خلاف 
ذلك» فقد قَمَوْنا ما ليس لنا به علي وقلنا على الدّین والشّرع ما لا نتحقه. 

والمعتمّد من الدّليل: أن سکوت الرّاوي عن تسمية من سمع منه» بوهم ضعلّه 
وعدم عدالته» فیمتنع به بو روایته. 

[قول الصحابیّ فیما لا مجال لاجتهاد فیه ] 

أا إذا قال الصَحابیُ قولا لا مجال للاجتهاد فيه؛ فإنَّه لا يُجعل ذلك مُسندًا إلى 
لب صصَ. 

وقد قال طائفةٌ من صحاب آبي حنیفة: إنه يُجعل بمنزلة المسند. 

وحرنهم نی ذهبوا إليه: هو أنَّ خسن الظَّنٌّ بالصّحابة واجبٌ» فإذا قال قول 
تخسن الظن لظن به أنه لم ينقله جُزاقًاء وإنّما قاله عن طريق. فإذا لم يكن للاجتهاد فيه 


م ۲ e‏ ۳ و رد 
مجال. فليس إلا أنه سمعه من الب موسر 
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و 


قلنا: نعم» يجب علینا إحسانٌ الظَن هم ويجب علینا أيصًا لا ضیف إلى 
رسول الله ع ا ترا وفعلا الا عن تتا ولا ثبت هذا الخبر الذي 
توا شوق 

ونحن نقول: إن [ثبات الاسناد هذا لا یمکن؛ لاتم لم يكونوا يكتمون 
الأخبان ولا كان ذلك من عادتهم» وید أن يقول الصسحابخ قولا ويستمرٌ الرّمان 
به» ولقوله حجّة من قول الب مر ولا يذكره. 

[زيادة الثقة ] 

الريادة إذا انفرد بها الرّاوي الثقة: قبل عندناء وكذلك في قول عامَة الفقهاء. 

وكذلك إذا رفع الرَّجِلٌ ال حديثًا ووَقَمّهِ غیژه» فالقول قول من رَقََ» وكان 
حُجَّةَ مقبولة علئ قول مَن ذكرناهم. 

وذهب جماعة من أصحاب الحديث: إلى أنَّ الواحد إذا انفرد بزيادة من بين 
جملة الرّوا خمل الأمرٌ في هذه الزيادة على الغلط وكذلك إذا رفع الواحد حديثًا 
زوه أصحابه یتوقّف ن الحدیث. 

واحتيّ من رد رواية المنفرد فقال: ان ضَبْط الرّاوي نما يُعرّف بموافقة 
المعروفين بالضّبطء فإذا لم يوافقوه في الرّواية» لم يُعرف ضبطه. 

قلنا: هذا لا يصحٌ؛ لاه لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط خر أذ 
إلى ما لا نباية له» ولم یعرف ضبط أحد. 

وأا دليلّنا؛ فتقول: الرّاوي للزّيادة ممّن يجب قبول خبره» ولا معارض 
لروايته» فيجب قبولّهاء كما لو انفرد برواية الحديث ولم يروه 5 
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[الترجيح بين الأخبار المتعارضة] 

لس رجیح لأحد الخبرين على الآكَرء يدخل من جهة الإسناد. ویدخل من 
جهة المتن. 

ما لرجیح من جهة الإسناد؛ فمن وجوه: 


أحدها: أن يكون أحدٌ الرّاويين صغيرًا والاخر كبيرًاء فتقدّم رواية الكبير؛ لأنّه 
والثاني: أن يكون أَفْقَه فتَقدّم روايته على من دونه في الفقه؛ له أعرفٌ 


7 اس 


والرّابع: أن یکون آحدهما مباشرًا للقصّة. فتقدم روایته؛ لأنّه آعرف بالقصّة. 
والخامس: أن یکون آحد الخبرین آکثر روا فيقَدّم على الخبر الذي یکون 
رو 
والسّادس: أن یکون آحد ال اویین ١ك‏ صحبك فتکون روات اول لاله یکون 
آعرف بما داوم عليه ارس ول من السّنن. 


والسّابع : أن يكون أحدهما متأخرٌ الاسلام فتقدم روایته؛ vk‏ اه 


5 
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u 


والنَّامن: أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه» وَالآخَرُ لم يضطرب لفظه. 
فيكون الذي لم يضطرب لفظه أؤلى. 
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ما ترجيح المتن؛ فمن وجوه: 

آحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقًا لدليل آخَرَ من كتاب» أو سن أو قياس؛ 
يدم على الخبر ار الذي لا توجد له هذه القرّة. 

والثاني: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمّة» فیکون أَوْلئ؛ لأنَّ عملهم به 
دل عا اا ازریم 

وکذنك ع بأحد الخبرین آهل ال نك لا عملهم يدل 
علی أنَّ سح استقرٌ عليه. 

والثّالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدّلیل فيكون أَوْلِئ مما وُجد فيه 
الخدههاء لاله ركو ا 

والرّابع: أن يكون أحدهما تُطقًاء والا خر دليلاء فيكون النطق أَؤْلى من الدّلیل؛ 
لانْالنطق مُجمّع علیه» والدّليل مختلّفٌ فیه ومعنی هذا الدّليل: دليل الخطاب. 

والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفع والآتحر أحدّهماء فالَّذي يجمع 
القول والفعل أَوْلِئن؛ لاه أقوئ من حيث تظاهر الدّليلين. 

والسّادس: أن یکون آحدهما اه ورد علی غير سبب؛ 
فالّذي ورد على غير سبب أَؤْلى؛ لأنه يكو متا مَفقّا عل عمومه والوارد علی سبب 
مُختَلّف في عمومه. 

والسّابع: أن يكون آحدهما إثباتًا والا خر نفياء فیقدّم الإثبات؛ لأنَّ مع المثبت 
زيادة علم» فالأخدٌ بروايته ول 
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والثامو: آن یکون آحدهما ناققةوالآخر مبقيّا علی الأضا» فیکون التاقل عن 
الاصل أؤلين» لانّه یفید خکمّا شرعيًا لیس ف الاخر. 

والتاسع: أن یکون في آحدهما احتیاط لا يوجد في الا خر فیکون الأحوط 
َوْلِن؛ لأنَّ الأحوط أسلم للدّین. 

والعاشتر: أن بكرن د ل والآخر يقتضي الإباحة» فالّذي 

يقتضي الحظر آولی؛ لاله أحو 

[القراءة الشّاذّة] 

ا ل 
هل كوت ال ایا تفه 

اعلم أنَّ ظاهر مذهب الشافعی واه القراءة الشَّادَّة التي لم تُنقل تواتراء 
لا يسوغ الاحتجاج بهاء ولا تُنزل منزل الخبر الواحد. 

ا 
المنسوبة إلى ابن مسعود يكن «فصيام تان أب 


مَا أصحاب أبي حنيفة؛ تعلّقوا بهذه القراءة السَادَة» وزعموا أنَّ هذه 


00 
یر 


ات 


و 
وإن كان التقل قد انقطع فيهاء فلا تكون دون الخبر الواحد فلا بد أن تكون حُجّةَ 
ا E‏ 
نعلم أنه لا نقل في هذه القراءات؛ لا من قبّل التواتر» ولا من قبّل الآحاد. 
() رواها الطبري في جامع البيان (۰)۵7۴/۱0 والماوردي في النکت والعيون (؟/ 1۳ والزمخشري في 


الكشاف (۱/ 46277 وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر: «أخرجه الطبري من طريق مغيرة» 
ورجاله ثقات». وقال الذهبی في المهذب (۸/ 4۰۳4): «مرسل عن عبد الله). 
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ونحن نقول: إِنَّ الاحتجاج بالقراءة السادّة ساقط والدّليل عليه: أنَّ القرآن 
قاعدة الإسلام» ومنبع الشّرائع» وإليه الرّجوع في جميع الأصولء والأصل أن کل ما 
جل خطره وعَظّم موقعٌه في آمر الدّین» فأهل الأديان يتواطؤون ويتّفقون على تَقْلِه 
وحفظه وتتوافر دواعيهم على ذلك» فلو كانت هذه القراءة من القرآن الذي أنزله 
الله تعالی لنقل نقلا مستفیضاء ولّشاع ذلك في أهل الإسلام» وحين لم يُنقل» دل أنه 
ليس بقرآن» وإذا لم يكن من القرآن الذي أنزله الله تعالی» لم تَقُمْ به حجَّة؛ لأنّه لو 
كان حجّة لكان حجّة من هذه الجهة. 


7 i ۳ ۳ 
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القول في الناسخ والمنسوخ 


[خد النسخ] 

وحثه: خطابٌ دال عل ارتفاع الحکم الثادى بالخطاب المتقّم علی وج 
لولاه لكان ثابتا مع تراخیه عنه. 

وقیل: إن الفط الذال علق انتهاءأَمٍ الحکم الرعی» مع الا خر عن مورده. 

قمحا خی وهر اوح من ال و 

[شروط التسخ] 

- لاب أن يكون الحُكمَانِ -أعني التاسخ والمنسوخ- شرعيّيّن. 

- أن يكون التاسخ منفصلا عن المنسوخ» لانّه إذا كان متصلا به فإمّا أن 

بسن انتفنامه او بسكن غاية ولا سكن ابال 

[ما لا يجوز نسخه] 

وممّا لا يجوز اللخ فیه: ما آخبر الله تعالی به من آخبار القرون الماضية 
والأمم السَالفةه وکذلك ما آخبر من الکوائن في المستقّل» من خروج الد با غر 
ذلك؛ لأنّه يودي إلى دخول الكذب في آخبار الله تعالئ وأخبار الرّس ول 
عم وذلك لا يجوز. 

وممًا لا يجوز نسخه الإجماع؛ لأنَّ الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله 


صَنعيَوِوسَدَ والنسخ لا يجوز بعد موته عم 
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وكما لا يجوز الإجماع منسوحََاء فلا يكون ناسخا أيضًا. 

وأمّا دلیل الخطاب؛ فیجوز نسح موجبه. ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأن النّصّ 
آقوی من دلیله. 

وأمّا التسخ بفخوی الخطاب فهو جائز؛ لأنّه مثل النطق وأقوی منه. 


لا خلافَ بين العلماء أنَّ نسخ القرآن بالقرآن جائز» كما نسَح بالقرآن صدقة 
المناجاة الواجبة بالقرآن. 

وكذلك نسخ الستة المتواترة بالسّنّة المتواترق کنخ القرآن بالقرآن. 

ویحوز َیضّا ما ثبت بالا خاد يما شت بالاحاد. 

ویجوز نسخ ما ثبت بالخبر الواحد بالسُنة المتواترة؛ لقوّة الناسخ. 

ولا يجوز نسح المتواتر بالآحاد؛ لعف الناسخ. 

[مسألة] 

ص الشَافعيٌ رحمة الله عليه في عائّة كُتْبه: أنه لا يجوز نسح القرآن بالستَة بحال 
وان كانت السنة متواترةٌ. 

ثم اختلف الوجه على مذهب الشّافعيٌ» أنه يمنع منه العقل, أو الشرع؟ 

فالظاهر من مذهبه: أنه يمنع منه العقل والشرع جميمًا. 
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وأمّا مذهب أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز نسح القرآن بالستة. 

قالوا: نسخ القرآن بالسّنّه قد وقع» والدّلیل على ذلك: آنّه كان الواجب على 
الرّانية الحبس في البیسوت بقوله: لیس في یوت ی یَوفَ هلوت 4 
[الشاء: ۱0]» نم قد وقع نسح ذلك بخبر الرَجم. 

قلنا: قد قالوا: إِنَّ الآية الواردة في الأذئ والحبس في البيوت» وک 
ذلك في الأبكار دون المحصّنين» وني ذلك نسح الكتاب بالکتاب» وان الرَّجْم الذي 
وجا المحصنین» ثبت بال اا وهلا جواب ابن شري وهو سن جا 

اما دیلن: قوله تعالی: (» ما تنس من ماب آزذنها تب یکت نها امن > 
[البقرة: »]٠١“‏ والسّنَّة لا تکون مثل القرآن» ولا خيرًا من فوجب ألا يجوز انسح بها. 

[نسخ السَنّةه بالقرآن] 

من جوّز نسخ القرآن بلس فأّلی أن يجوز نسخ السّنّة بالقرآن. 

وذكر الشَافعئٌ رضوان الله عليه في كتاب «الرسالة» القديمة والجديدة, ما 5 
على أنَّ نسخ السنة بالقرآن لا یجوز. 

ولعلّه صرّح بذلك ولوح في موضع أخريماود لعل جرازه: فخرّجه أكثرٌ 
أصحابنا علئ قولين: 

أحدهما: لا يجوز؛ وهو الأظهر من مذهبه. 

والآَر: يجوز؛ وهو الأؤلئ بالحق. 

والدّليل على جوازه: وجود ذلك؛ فان الب مر صالحح المشركين عام 
الحديبية» وكان مما شَرّطَ في الصّلح: أن [عن] جاء من المشركات مسلمة إلى ال 
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روس ردّها الیهم ‏ نم لله تعالی ونقض الصَّلحَ في ذلك على 


الخصوص بقوله عَتجٌ: و لو التؤمكث ميات تین که که 
اھ ون عَامتْمُوهنَ مومت فلا جود إل الکتره [الممتحنة: ۷۰] 
[وجوه التسخ] 


أحدها: ما نسخ حکمه وبقي رسمه؛ كتّشخ آية الوصيّة في الوالدين والأقربين 
بآية المواریث: اوه کمن ف رارز » اشاب "]. 
استقبال بيت المقدس باستقبال الکعبة. 

2 1 5 EE ۲ 

والقسم الثالث: ما نسخ حکمه وبقي رسمه وزفع رسم الناسخ وبقي حکمه؛ 
کقوله تعالین: و سک ن ارت [انساه: سود تعالی: «الشَّيْحْ 
وَالشَّيْحَةُ دا ریا فارج جا الله اا '. وقال عمر رنه كُنَا نقرؤها 
على عهد رسول الله ريوس فالمنسوخ باقي التلاوة مرفوعٌ الحكم, والتّاسخ 
مرفوع التلاوة ثابت الحكم. 

5 رابع و و 0 
ا ا فالتا یا کل ل مر مان ره 
)۱( آخرجه البخاري (۱۸۰) من حديث عروة بن الزبیر رَد 
(؟) آخرجه ابن ماجه (۰)59۵۳ والنسائي في الكبرئ (۰)۷۱۱۸ من حدیث ابن عباس يَعَزْيَدعَكْها. وقال 


ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (؟/ ۳۰۳): «حدیث حسن صحیح». وأخرجه الحاکم في المستدرك 
(۳۹۵۶) عن أبي بن کعب ووَوَلَنَهْعَدَكُ و صححه» ووافقه الذهبي. 


| تقريب القواطع a.‏ 
رَضَعَاتٍ مَعلومَاتِ حن Se‏ مَعْلُومَاتِ فشوفي رَسُولُ الله 
سر ون مما نی في الْقرآن»۳؛ يعني أله یتلی حُكمُه دون لفظه. 
ومع قومٌ من نسخ لفط مع بقاء حُكوه» ومن نسخ الحكم مع بقاء لفظه. 
والصحيح: الجواز؛ لا التّلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان» فجاز 


نسخ أحدهما وتبقية الآحَر؛ كالعبادتين» يجوز أن ينسخ إحداهما ويبقى الأخرئ: 


)۱( أخرجه مسلم ))١585(‏ عن عائشة ر را لها 


فصل آخر في بیان وجوه النسخ 


وهو معرفة حكمه. فنقول أحكامه: 

آحدها: أن يُنسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغلیظ؛ مثل: نسخ استقبال بيت 
المقدض بالكعية: 

والَّني: نسخ الحكم إلى ما هو آخف منه؛ مثل: نسخ العدّة حولا كاملا بالعدّة 
أربعة أشهر وعَشْرًا. 

والثّالث: نسخ الحكم بما هو آغلظ منه؛ مثل: نسخ وجوب صوم عاشوراء 
بصوم رمضان؛ لأنَّ الأثقل يكون أكثر ثوابًا. 

والرّابع: نسخ التّخيبر بين أمرين بانحتام أحدهما؛ كالّذي في صدر الإسلام من 
التخيير في صیام رمضان بعد الفدية والصّيام بقولة: وَل لت بط ودک 
[البقرة: ۱۸۶]» ثم سخ الخییر بانحتام الصّیام بقوله تعالی: دمن سهد منک 
EN‏ [البقرة: ۱۸۰]» وفي هذا دلیل أيضًا علل جواز نسخ الا حف بالأغلظ؛ 
لا انحتام الصّوم أغلظ من التخییر. 

والضرب الخامس: نسخ الوجوب بالإباحة» والإباحة بالوجوب؛ كنسخ تحريم 
الأكل والمباشرة بعد النّوم في ليل الصّيام بإباحته بقوله تعالی: أجل كر اة 
وار آلف إل ذا ابعر ۰۸۷ واا نسخ الإباحة بالوجوب؛ كنسخ 
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والضرب السادس: أن يكون النسخ إلى غير بدل. وهو جائز عند الجمهور؛ 
كنسخ إيجاب الصّدقة عند مناجاة الرَّسول ور إلى غير بدل. 

[دلائل التسخ] 

دلائل النسخ في التنزيل من أوجه: 

أحدها: أن يكون في نظم الثّلاوة لفظٌ يدل على التسخ» وهذا مثل النسخالّابت 
في آية المصابرة على الجهاد» وقال الله تعالی: إن یکی نڪر عِشّرُونَ صروت بو 
ماين 4 [الأنفال: »]٠١‏ نسخ هذا وقال: الل فف اه ع4 [الأنفال: 77] نص 
في أنَّ المراد بالآية» تخفیف ما تقدَّم من تخلیظه. 

والوجه الثَّاني: أن يرد لفظ یتضتن التّبيه على السخ» وذلك كما نسخ الله 
تعالی الامساك ق اليرت لح اا تاق قوله فال و هن نی روك 
وهر انمو ار مل آله ن سبي ©4 شا: 0] بجلد المافة في قوله 
تعالی: مر ورن لدو مل وعد مهما اجه [الشُور: ؟]؛ لأنَّ قوله تعالئن: 
« ولآ هم سییلا ©4 [الاء: ]١‏ تنبيه على عدم الاستدامة في الإمساك؛ 
ولذلك قال الب ص اووس : «خدُواعَني څ دواعي قذ جَعَلَ الله 


ل 


ب 
م ور 3 ر مهو مر 0 كِ 0 
والوجه الثالث: تص يرد من الرّسول صَِإْلْتَهَِدِوَسَءَ يُصرّح بثبوت النسخ؛ مثل 
5 لمع ویو رم 1 0 مر و 200 - و ۳ ر وو 
قوله صََر: «كُنْتْ نکم عن ادخار لْحُوم الْأضَاحِي فَكُلُوا..)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (۰)۱۱۹۰ من حديث عبادة بن الصامت نع 
(؟) أخرجه البخاري (۰)9918 ومسلم (1971)» من حديث سلمة بن الآكوع يعن وعبد الله بن 


مو 


واقد مدلل 
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والوجه الرّابع: إجماع الصحابةء وإجماعهم ضربان: إجماعٌ قول» وإجماعٌ فعل. 

ما إجماعهم على القول؛ مثل قولهم: تَسََّ صومٌ رمضان صوع عاشوراء. 

وأمًّا إجماعهم على الفعل؛ مثل: صلاتهم إلى الكعبة بعد صلاتهم إلى 
بيت المقدس. 

اجه الخاسسن: قل ال لح ا وقد الا رق اة 

اا ی احد الحکمین وتأغر اله وذلك أن 
يروي أن أحدهما شرع بمكة وال خر بالمدينة. 

[الزيادة على الط ] 

الريادة على ال لا تكون نسحا بحال. 

وأمّا مذهب أصحاب آبي حنيفة؛ فقد قالوا: ان الزّيادة على النّصّ بعد استقرار 
خکیه توجب اس 

واحتجوا بوجوه من الکلام أكثرُها يرجع إلى معتّی واحیه وهو: أنَّ التسخ 
مأخودٌ من الآزالة: والرّيادةٌ فيه قد تضكّنت الإزالة» لأن الجلد قبل الزبادة قد كان 
كمال الخد فصار بعدها بعش الخد فقد آزالت الزيادة كوة الجلد بعدها كمال 
الحدء وإذا تحقّق معنن التّسخ ثبت النسخ. 

قلنا: قولهم: قد صار بعض الحدٌّ الواجب معناه: أنه وجب أن يضم إليه غير 
وقولهم: إن هذه الريادة نسخ؛ لأنّها صيّرت الجلد بعض الحدٌّ الواجب معناه: أنَّ 
هذه الزيادة تما كانت نسخا؛ لأنّها زيادة» ومعنی العبارتين واحدء وهذا باطل؛ لأنّه 
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ونقول أيضًا: إِنَّ الکل والبعض من قضايا العقول دون الشّرع فلم يُفِد المّسخ. 

وطريق الجواب تحقيقًاء ما سبق من قولنا: إن إيجاب التغريب وإيجاب وصف 
اة لیس شب ت قفي الآنة يوس هاه ةن من قف الآية إلا 
ا ا دنا نا کرک انعر أو ف الح قاس رق 
بحالء وإِنّما يُعرف بدليل آخر. 

وأا دلیلنا: أن النّسخ إزالة الحكم وتغييره» وزيادة التغريب لا توجب إزالة 
الحكم ولا تغييره في المائة؛ لأنّها واجبة بعد إيجاب التغريب كما كانت واجبةً من 
قبل وإِلّما إيجاب التّخريب ضَمٌ حكم إلى حكم» وضمٌ الحكم إلى الحكم لا يؤدّي 
معن التسخ بحال. 

[الفرق بين النسخ والتخصیص ] 

اشتبه الفرق تحقيقا بين التسخ والنتخصيص على كثير من الفقهاء ولا بُدَّ من 
معرفة الفرق بينهماء وهما متقاربان؛ لأنّهما یجتمعان من وجه ویفترقان من وجه. 

فیجتمعان ني أنَّ كل واحدٍ منهما -أعني التسخ والتّخصیص- بیان مالم برد 
باللّفظء فالمخصوص من العموم غير مراد بالعموم؛ والمُزال بالنسخ غير مراد من 
الخطاب. 

نَم اعلم أنَّ التسخ والتخصیص يفترقان من وجوه كثيرة: 

ما التّفريق بينهما في الحد؛ فقيل: إن اتتخصيص: بيان المراد باللّفظ العام 
والتسخ: رفمٌ الحكم بعد ثبوته. 
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نم قد ذكر الأصحاب وجومًا من التفریق بينهما: 

آحدها: أن الشّسخ لا یکون إلا بمنفصل عن المنسوخ» والتخصیص يكون 
بالمنفصل والمتصل. ۱ 

الا أن نسخ المقطوع به لا یکون لا بالمقطوع به وهو على قول ال افعن 
ره لا یکون الا بجنسه فلا پنسَخ الکتاب الا بالکتاب ولا السّنَة لا بالسّنّة 
على آحد القولین. أمّا تخصیص العموم؛ يجوز بغیر المقطوع به» وان كان العموم 
مقطوعا به» وبغیر جنسه. 

الثالث: أنَّ النّسخ لا یکون إلا قولا وخطابًاء والتّخصیص يجوز بجميع أدلّة 
الشرع والعقل. 

والرّابع: أن اللخ يختص بالأحکام ولا يصح في الاخبان والخصیص 
يجوز فیهما. 

والخامس: أنْالسخ رافعٌ لجمیع الحكم» والتخصیص مت لبعض الحکم. 

رالاس أن الْسخ یختص بعموم الآزس ان والخصیص یختصض 


بعموم الأعيان. 


= د د ۳ 0/1 
و 3 4 و 


OO 


القول في الإجماع وما يتصل بذلك 


اعلم أن الإجماع هو: اتفاق أهل العصر على حُكم التّازلة. 

ویقال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

وال اا 

نم اعلم بعد هذاء أنَّ الإجماع ممكنٌ وانعقاده متصوّر. 

[الإجماع حجّة] 

الإجماع حجّة من حُجج الشرع» ودلیل من دلائل الله تعالی على الأحكام؛ وهو 
حجّة مقطوع بها. 

ار تعالئ: ومن شاقن لول من بحر مامت ل لْهُدَى وم عر 
سیل لقن و هه مات وَضَلِهء 4 0 

فقد جمع بين مشاقّة ار سول واتّباع غير سبيل المؤمنين في الوعید» فلو كان 
اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًاء لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد. 

والاستدلال بهذه الآية في نهاية الاعتماد وقد احتج الشَافِعيٌ -رحمة الله عليه- 
بهذه الآية. 

[ مخالفة الإجماع] 

ا أن الاتعمام س جب ارا ها ولا تون اا 


فهو على ضربين: 
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آحدهما: ما یکشر مخالفه متعمّا؛ وهو الاجماع على الشَّيء الا بت از 
الخاصّةٌ والعامّة في معرفته؛ مثل: آعداد الصلوات وركعاتهاء ومثل تحریم الزنا؛ فان 
اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الاجماع فهو کافر؛ لأنّه صار بخلافه 
جاحدًا كافرًا لما فطع به من دين ال سول صعلَوَ فصار کالجاحد لصدق 
الرّسول عم 

والضّرب الثَّاني: ما يضل مخالفه إذا : تعمّد ولا يصير كاقرًاء وهو إجماع الأمّة 
الخاصّة» وذلك مما ينفرد بمعرفته العلماء؛ كتحريم المرأة على عمَّتِها وخالتهاء 
وإفساد الحجٌ بالوطء قبل الوقوف بعرفة» فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا 
خلاف ما عليه إجماعٌ العلماء» لم يكفر» لكن يُحكم بضلالته وخطته. 

[انعقاد الإجماع عن القياس] 

ذهب جمهور الفقهاء والمتکلّمین إلى أنه يجوز بانعقاد الإجماع عن القياس. 

وقالوا: لا فرق بين القياس الجلی والخفی في ذلك. 

والدّلیل على وجود ذلك ووقوعه: إجماع الصّحابة على قتال أهل الرّدّة وقد 
كان ذلك من طريق الاجتهاد؛ فان با بكر -رضوان الله تعالى عليه- قال: ١لا‏ أَكَرّقُ 
ین ما جَمَعَ الله يم 4۲1 فقاس الزَّكاةً على الصّلاة في وجوب قتال المخل بهاء ولو 


سار 


كان معهم في قتال مانعي الرّكاة ص لَتَقَلُوه. 


اللاو او برقم لسلا من حديث أبي هريرة وَلئَدْعَنةُ. 
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[شرط الورع فى أهل الاجتهاد] 

ذهب معظم الأصوليّين إلى أنَّ الورع معتبّر في أهل الإجماع. 

وقالوا: إِنَّ المَسَقَةَ وإِنْ كانوا بِالِغِينَ في العلم مبلعَ المجتهدین؛ فلا یعتبر 
خلافهم ووفاقهم؛ لأنّهم بفشقهم خارجون عن محل الفتوی» والفاسق غيرٌ مدق 
فيما یقوله واقق أو خالف. 

وقد قال بعض أصحابنا: يعتبر قولّه» ولا ينعقد الإجماعٌ بدونه؛ لأنَّ الفاسق 
المجتهة لا يلزمه أن يُقلّدَ غیره» بل بیع فيما يقع له ما يؤدَّي إليه اجتهاده» فكيف 
ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده مخالِفٌ اجتهاد من سواه؟ 

وقد قال بعض أصحابنا: | الفاسق يدخل في الإجماع من وجهء ويخرج من وجه. 

وبيان ذلك: آن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه» سكل عن دليله؛ لجواز أنَّه 
يحمله فسقه علی اعتقاد شرع بغير دليل» فإذا ظهر من استدلاله علی خلافه ما 
مسرو ةوكر مهم اه يرهم اا مار داسادن ا 
الاجماع وان كان فاسقا؛ لأنّه من أهل الاجتهاد وان لم یظهر من استدلاله 
محتملا لم يُعتَدٌ بخلافه. 

ومذا التقسيم لا بأسّ به. وهذا کلام يقرب من مآخذ أهل العلم فیْعوّل علیه. 

وأمّا الفسق بتأویل؛ فلا یمنع من اعتبار من یت به في الاجماع والاختلاف. 

وقد نص الشّافعئٌ واه على بول شهادة أهل الأهواء. 

وهذا ينبغي أن يكون [فيمن] في اعتقاده بدعة لا تؤدّيه إلى التکفیر فأمًا إذا 
كان يؤدّيه إلى الکفیر؛ فلا ید بخلافه ووفاقه. 
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[إجماع أهل كل عصر حُجَّة] 
ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ إجماع کل عصر حجّة. 
وذهب أهل الظاهر إلى أنَّ إجماع الصَّحابة هو الحجّة دون إجماع أهل 
ثر الأعصار. 
وذهبوا في ذلك إلى أنَّ الاجماع إِنّما صار حجّة بالسّمع دون غيره والأدلّة 
السّمعيّة احتصت بالصّحابة نهكته دون غيرهم» وتلك الأدلّة كقوله تعالی: 
و كنوع كو فرح لاس4 [ل عمران: "۰1۱ وقوله تعالی: روسك ةق تسر 
َة وسطاک [البقرة : ۳ وهذا خطاب مواجهة فیتناول الحاضرین دون غیرهم. 
ا سس سا [البقرة: ۱:۲ وقوله: کر 
۳3 مد 4 [آل عمران: ۰ خطات لجميع الم ة بإجماع الا مه ولم يُنقل عن أحد من 
e‏ 
وأمًا لیلن: نقول: إن أدلّة الإجماع لا تحص بعصر دون عصر؛ فان قوله عَلًّ: 
لوي عير َيل موی 4 [النّساء: ۰ لا يختصٌ بعصر الصحابة عت 5 
لتّابعین من المؤمنين» وكذلك أهل کل عصر. 
[إحداث قول ثالث] 
إذا اجتمعت الأمّة على قولين في حادثة ةه لم بُجز إحداث قول ثالث فيها؛ لأن 


إجماعهم على قولين إجماعٌ على تحريم ما عداهما. 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


[الإجماع السكوتي] 

إذا قال الصّحابِي”'' قولاء وظهر ني الصَحابة وانتشرء ولم يُعرّف له مخالف. كان 
ذلك |جماغا مقطوغا به. 

ومن آصحابنا من قال:ِنّه حبّة ولیس بإجماع. 

وقیل: إن هذا مذهب الشافعی؛ لاله قال: من نسب إلى ساکت قولا فقد 
علیه. والأصخ: هو القول الأوّل. 

وأمّا من قال: له ليس بإجماع» لکتّه مع ذلك حجَّة؛ لا الامساك عن القول نی 
الحادثة من الممسكء یحتمل أن یکون ذلك للارتیاب في النظر والاستدلال فلم يَجْرْ 
أن يُجعل اعتقادًا للسّاكت فيه إلا أله مع ذلك حجَّة؛ لأنَّ الفقهاء في کل عصر یحتجُون 
بالقول المنتشر في الصّحابة إذا لم يظهر مخالف منهم» فدل أنّهم اعتقدوه حجّةً. 

ما دليلًنا فيما اخترناه» وهو أن يكون حجّة وإجماعًاء فنقول: 

إن قول بعض أهل العصر إذا انتشر في جميعهم وسكت الباقون ولم يُظهروا 
خلاقًاء فإمًا أن يُعلّم أن سكوتهم سکوث راض أو لا يُعلم ذلك. 

فان عُلم أن سكوتهم عن رضا بدليل يدل عليه؛ اه یکون ذلك إجماعًا كما لو 
قالوا صريحًا: رضينا بهذا القول» وللرّضا آمارات كثيرة. 

وأمًا إذا لم يُعلم رضاهم بقوله فإن كان مسألة لا تکلیف فيهاء وليس مما 
يلزم التّظر فيه وإنكاره إذا علموا أنّه منکر فالشّكوت من الباقين في أمثال هذا 
لا يكون إجماعا. 


2 


(۱) ذكر الصَّحابِيَ؛ للتّمثيل؛ وال فالمسألة تم الصَّحابِيَ وغیره. 
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وأمًا إذا كان على النّاس في ذلك تكليفٌ» وظهر من بعضهم القول في ذلك 
وانتشر وسكت الباقون» يكون ذلك إجماعا. 

[ قول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر] 

قد ذكرنا کم القول المنتشرء فأمّا القول الواحد من الصَّحابة إذا لم ينتشرء الا 
له لم يُعرَف له مخالفٌ» فلا يكون إجماعًا؛ لاهم لم يعرفوه فيعتدٌوا به أو يُنكروه. 

وأمّا الكلام في كونه حجة: 

فإن كان موافقا للقياس فهو حجّة. 

إلا أنّ الأصحاب اختلفوا؛ فقال بعضُهم: ان الحبّة في القياس. 

وقال بعضهم: إِنَّ الحجة في قوله. 

وأمّا إذا كان بخلاف القیاس أو كان مع الصَّحابِيٌ قياس خفييٌ والحلیٌ بخلاف 
قوله؛ فقد اختلف قول الشَافعی في هذا. 

قال في القديم: قول الصَّحابِيٌ الى من القياس» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد وجماعة. 

وقال في الجديد: القياس أَؤْلى. 

[مخالفة الواحد للإجماع] 

فاق أهل الاجماع شرط في انعقاد الاجماع وان خالف واحدٌ أو اثنان» 
لم يعقد الإجماع: 

وقال محمد بن جریر الطَبَرِي: ينعقد. ولا ید بخلاف الواحد والاثنين. 

واستدلٌ بقوله تعسالی: ور سیب الْمْؤَِينَ4 [النّساء: ۱0]» وقوله: 


5 ور 2 
شدحم وم ر 


«وَكَدَلِكَ عكر امه وسطاك [البقرة: ۷:۳]. 
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وبقوله صصَر: «لا تجتمع أ ۳ مقي عَلَى الضّلالةِ)”". 
02 4 ۳ 

قالوا: وهذه الأسماء حقيقة تتناول جميع المسلمين وجماعة الآمّة. ون 
شَذّ منهم الواحد فخرج منهم كما أن الإنسان يقول: أكلتٌ رات وإن سقطت 

5 5 5 ع افق وض رر هس و 22 .1 )؟( 

وتعلقوا بقوله صَإَِلَهءََدوسَل: «عَلَيْكُمْ بِالسّوَادٍ الاغظم» ". 

وهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنين» هم السّواد الأعظم. 

قلنا: أا أسماء [الجمع] والعموم؛ لا تتناول الأكثر إلا مجارًاء ألا ترئ أنَّه 

E:‏ © م 

يجوز أن یال في الام إلا الواحد: ليس هؤلاء كل المؤمنين ولا كل الاأمّةء فعلمنا 
أنَّ اسم الكل لا يتناو ل لا الجميع. 

والّذي قالوا من قولهم: 0 نة» فليس ذلك بحقيقة» واتّما هو على طريق 
المجاز. ویجوز أن يقال : إنما حشن أن یقول : «أکلت الزكانة وان سقطت منها 

حبّات»؛ لأجل العادة فابّه في العرف يُقال: أكلتٌ الرَّمّانة وان سقطت منها حبّات. 

وأا تعلقهم بقوله وس «عَليكْ بِالسَّوَادٍ الاعغظم». 
قلنا: السّواد الأعظم جميعٌ أهل العصرء ولو كان المراد منه الأكثر؛ لدخل تحته 

الصف من أهل العصرء إذا زادوا على النْصف الا خر بواحدء أو اثنين أو ثلاثة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (2277)» وابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس وابن عمر يفعت وقال الترمذي 
فيما رواه عن ابن عمر يََزْدَدْعَتَهَا: «حدیث غريب من هذا الوجه»)» وضعفه ابن حجر في التلخیص 
(۰/ 20؟؟)» وصحّح إسناد حديث أنس نع الضياءٌ في المختارة (۲۵۵۹). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس رنه وقال ابن حجر في موافقة الخير الخبر 


(۷/ ۱۱۳): «حدیث غريب)» وضکفه محقق سنن ابن ماجه الأرنووط والألباني في السلسلة 
الضعيفة (كلرة؟). 


اه تقريب القواطع || 


وأما دليلنا: 

أن الإجماع هو الحجّة بالدّلائل السّمعيّة على ما سبق وإذا خالف الواحدٌ أو 
الاثنان» فقد فقد الاجماع ففقدت الجماعة. 

والدّلیل علی أنَّ الاجماع قد ققد بخلاف الواحد والاثنين؛ لاد دليل الإجماع 
قوله تعالی: ويد مغر یل مین 4 [النّساء: ۱۱0]. 


والألف واللام لاستغراق الجنس, فظاهرٌ الاية اقتضی جمیع المؤمنين. 


[شرط انقراض العصر ] 
انقراض العصر ليس بشرط في صحّة انعقاد الاجماع ني أصحٌ المذاهب 
لأصحاب الشافعي. 


ومن أصحابنا من قال: إن انقراض العصر شرط. 

ولأصحاب آبي حنيفة فيه اختلاف أيضًا. 

واحتج تن قال: لد انقراض العصر شرط بأنَّ آبا بكر الصَّدّيق که كان 
يرئ التسوية في الَسم ولم یخالفه أحدٌ من الصحابة ثم خالفه عمر لَمَّا صار الأمرٌ 
إليه وفشّل في القَنسم» وصحّت هذه المخالفة؛ لان العصر كان لم ینقرض 
عل الأول 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار (4؟656)» والبزار (2)287» والبيهقي في الكبرئ (۰)۱3۹۹۷ من 
قول عمر وَوَلنَُعَدهُ. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (7/7)» وقال الذهبي في المهذب (5/ ۵۶۵؟): 
«سنده منقطع وراويه لين». وقال الألباني: «رواه الطحاوي في شرح المعاني» وسنده مرسل ضعيف» 
ورواه البزار» وأعلّه الهيثمي بأبي معشر فقط». صحيح سنن أبي داود (۸/ ۳۰۲). 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


قلنا: قد كان عمرٌ خالّف أبا بكر نة ني زمانه وناظرّه وقال : أتجعل من 
جامد في سبيل الله بماله ونفسه کمن دخل في الإسلام كرمًا؟! فالظَاهرٌ نّه كان یری 
التفضیل في زمان أبي بكرء فلمًا صار الأمرٌ إليه» فصل على ما كان يعتقده. 

امراك ار 

قول الله عجر : ووي عر سيل َلْمُؤمِنينَ 4 [النّساء: ۱0]. 

وقوله تعالین: وزرا نرک با س 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


م2 
۳ 


وقوله تعالى: «وَحَدَلِكَ 1 2 وسَطاه [البقرة: ۱:۳]. 

وقال التب صَََ: ١لا‏ تَجْتَعُ 7 عَلَى الصّكالةِ»20. 

وکل هذه الدّلائل موجبةٌ للرجوع إلى الإجماع؛ فإذا وُجد الإجماع» فشرط 
ا ا بال نها وليل 

[إذا اختلف الصّحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما] 

إذا اختلف الصّحابة على قولين نّم أجمعت التّابعون على أحد القولين: 

فمذهب الأكثرين من أصحاب الشَافعی: أن خلاف الصّحابة ثابتٌ» ولا يرتفع 
بإجماع التابعين ون بعدهم والمسألة لا تصير إجماعاء وهو قول بعض أصحاب 
أبي حنيفة وبعض المتكلّمين. 

وقال الأكثر من أصحاب أبي حنيفة: إِنّه يرتفع الخلاف المتقلم وينعقد 
الإجماع من التّابعين على المسألة. 

واحتجوا بقوله تعالی: ويي عير صَبِيلٍ موم 4 [النّساء: .]٠٠١‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۳۷). 


|| تقريب القواطع‎ CIB 


وبقوله تعالول: «وَكَدَِكَ لكر أَضَّد وَسَكا4 [البقرة: .]٤۳‏ 

وقد بين أن ذلك يتناول أهل کل عصرء ولم يفصل في اتباع غير سبيل المؤمنين 
بين أن يكون تقدَّم خلاف أو لم یتقدّم خلاف. 

والحوات تا تاقوا به من الظواهر: فقد بیان اختلافهم يثبت وفاقا ضمي 
فلا يجوز رفخه من بعد. 

وعلی هذا صارت هذه الظُواهة حجّة على المخالفین؛ لآن سبیل المومنین فق 
العصر الاو لما كان هو تسویغ الاجتهاد فلا يجوز اتباع غير سبيلهم» وكذلك لا 
اجتمعوا علین ما ذکرناه» كان خلافه ضلالةً و خطاً 


00 
نید 


وأا حبّة من ذهب إلى المذهب الاو وهو الأصح: 

تعلّقوا بقوله تعالئ: إن عبر سىء ود إل أن سر4 [النّساء: 09]؛ فأمر 
عند وقوع التنازع بالرّدٌ إلى الكتاب والسئةء وأهل العصر الأول قد ردّوا الخاد 
إلى الكتاب والسَّنَّتَه فوجدوا الحادثة مجتهّدًا فيهاء وقد انقرض عصرّهم على هذاء 
وقد أثنى الله على التابعين بحسن المتابعة» فإذا اعترضوا عليهم وقطعوا الاجتهاد 
عن الحادثةء لم یکونوا متبعین» فدلّ أنَّ الحادثة على ما رآه أهل العصر الأول فيهاء 


وإلهأ مت عل ذلك. 
[إجماع أهل المدينة] 


دَّ عند 


اجماع آهل المدينة على انفرادهم» لا يكون ححّة 
وقال مالك: إذا a‏ و ی 
فلاا هع أضحاف نما اراو قبسا طز هلا خبار: 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


وقال بعضهم: أراد به ترجيح تقلهم. 

قد أشار الشَافعئٌ نع إلى هذا في القديم» ورجّح رواية أهل المدينة على 
رواية غيرهم. 

وقال بعضهم: أراد بذلك في زمان الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

لحت ا روصت وا «المدينة طبري 
وَِنّهَاتَنْفِي ها كَمَا يفي الكِيرٌ بت لحري“ 

قال: والخطأ من الخبث. فكان منتفيّا عن أهل المدينة. 

وأنًا مَن قال: إِنَّ رواب يتهم أَؤْلى؛ فلأنّهم أعرفٌ بأمر رسول الله اووس 
حيث كان بينهم. 

وأمًا دلیلند فظاهر؛ وذلك لاد الاجماع اّما كان حجَّةً بالأدلّة السّمعية التي 
ا ا 
البلاد على الانفراد؛ ولأنَّ الأماكن غير مؤثّرة في کون الأقوال حُبةٌ 

[استصحاب الحال] 

استصحاب حكم الاجماع أو غيره من الدّلائل إن أمكن في موضع الخلاف. أو 
عند تغيير الحال : ليس بدليل على الصحيح من المذهب. 

وقال أبو ور وأبو داود: هو دلیل وبه قال الْمُرّني» والصَّيْرَفِيُ» وابنْ سُرَيْج» 


2 
که( 


وابن خیران من أصحابنا. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۸۷۱ ومسلم (۱۳۸۱) من حديث آبي هريرة نع 
(2) أبو المظفر رنه اقتصر على نوع واحد من آنواع الاستصحاب المذکورة عند الأصوليين. 


|| تقريب القواطع‎ oS 
واستصحاب الحال: أن یدل الدَِّيلُ في إثبات حکم ثم يُستصحب حكمٌ ذلك‎ 
الدّليل في موضع من غير أن يكون لفظ الدّليل تناولّه ودلّ عليه.‎ 
2 ومشال ذلك: في المتیثم |ذا رآی الماء قبل السّلات وجب علیه التوشُ‎ 
فیستصحب هذا الحکم بعد الدّخول في الصَّلاةء ویقول: من ادّعی تير الحکم‎ 
فعلیه الدّليل.‎ 
واستدلٌ من تعلّق باستصحاب الحال: بما وي عن اي صلو أنه قال:‎ 
إنّ یط اي أحدكم تنخ ا بَيْنَ لته ف فول أَحْدَنْتُ نْتُ أَحْدَنْت, فلا يَنْصَرِمَنَ‎ 


Es 


تون > يَسْمَعَ صَوْنَا أو یج ۱ 


فقد قضی استدامة الحکم وهو استصحاب الحال. 

مت بو و ات و ی ونيا فاع 
لا بدلالة» وقول النبي مور دلالة. 

فأما الدليل على أن استصحاب الحال ليس بحجة: هو أن المستصحب ليس له 
في موضع الخلاف دليل لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع» فلا يجوز له إثبات 
الحكم فيه. 

دليله: ما إذا لم يتقدّم موضع الخلاف إجماءًٌ» وإنّما قلنا: لا دلي له؛ لأنَّ 
دلائل الشرع معلومة من الكتاب أو السَنّةء أو الاجماع أو القياس» ولم يوجد شي۶ 
من هذا في هذه الصّورة أنّا الكتاب والشُنَة فلا شك في انعدامها ها هناء وكذلك 
القياس. وا الإجماع؛ فقد كان ثابتّا لكنّه قد زال» وإذا انعدمت الدّلائل» فما قالوه 


إثباث حكم بلا دليل. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۰۳۱ ۳۶) بمعناه عن عبد الله بن زيد وأبي هريرة لته 


|| تقريب القواطع Ra.‏ 


[الذافى للحكم يجب عليه الدلیل] 

الاي للحكم يجب عليه الدّليل مثل المثبت. 

وقال أصحاب الظاهر: لا دلیل عليه. 

واستدلوا بقوله صَ و الي على ل الْمُدَّعِي» وَاليَمِينٌ عَلَى من انگ . 

والبيّة حبش وقد جعلها على مدعي الثبوت لا على مدعي النَّمَيء فثبت : 
الا لا دلیل علیه. ۱ 

قلنا: هذا حارج على ما قلناء لأنّا لا نقول: إِنَّ المدّعئ عليه إذا اذَّعئ أنه 
لا شيء عليه آنه ينتفي عنه الحق بانکاره وتَفْيهء بل نقول: لا دلیل علین ثبوت الحقٌّ 
علیه» فلا بُحكم بالثبوت 

ما دلیلنا: هو أن النَمَي لكون الشيء حلالا وحرامًا کم من أحكام الدّين 
کالاثبات والاحکام لا تثبت إلا بأدلّيهاء وکل من ادّعئى في شيء من الأشياء خکمّا 
من إثباتٍ أو نفي» فعلیه إقامة الیل عليه بظاهر قوله تعالی: قل انا بعکم إن 
حُنوٌ صرق 4 [التّمل: 4د]. 

[الأخذ بأقل ما قيل] 

وذلك: أن يختلف المختلفون ني مقدّر بالاجتهاد على آقاویل فيؤخذ بأقلّها عند 
إعواز الدّليل. 

وهذا على ضربين: 

لحدهما” أن بكرن نيما أضله ام الا 


(۱) أخرجه البيهقي (22201) عن ابن عباس روا تھا وحشّنه النووي في شرحه علئ مسلم /١١(‏ ۰)۳ 
والحافظ ابن حجر في فتح الباري (۵/ «(SAY‏ وبلوغ المرام» (ص۰؟۵). 


گم تقريب القواطع || 

فان كان الاختلاف في وجوب الحقٌّ وسقوطه. كان سقوطه ول من وجوبه؛ 
لمواففعه برا ال 

وان كان الاختلاف في مره بعد الاتفاق على وجوبه؛ كدِيّة الدَّمَّ إذا وجبت 
على قاتله» فقد اختلفت الفقهاء في قدرها؛ فقال بعضهم: هي كَدِيَةٍ المسلم» وقال 
سالا و سس سر 

فهل يكون الأخذ بالاقل دلیلا حتى يُنقَل عنه؟ 

اختلف فيه أصحابٌ الشّافعيٌ اه على وجهين: 

أحدهما: يكون دليلاء والآخر: لا يكون دلیلا. 

والصَّرب الثَّاني: أن يكون فيما هو ثابتٌ في الذَّمَّة؛ِ كالجمعة النَّابِتِ فرضُهاء 
اختلف العلماء في عدد انعقادهاء فلا يكون الأخدٌ بالأقل دلیلا؛ لارتبان الم با 
فلا تبرأً الذكة بالسَّكُ. 

وهل يكون الأخذ بالأكثر دلیلا؟ على وجهين: 

آحدهما: یکون دلیلا» ولا تتفل عنه لا بدلیل؛ لاد الم ترا بالاکثر اقا 
وبالأقلٌ خلاقًا. 

والوجه الثاني: لا يكون الأخذ بالأكثر دلیلا؛ لألّه لا ينعقد من الاختلاف دليلٌ . 

ولست آری في هذه الكلمات كثيرٌ معشی لكثّي نقلتٌ على ما ذکر. 
والله تباركوتعال أعلم. 
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|| تقريب القواطع Aa.‏ 
[مسألة الحظر والإباحة] 
أوردناها في هذا الموضع؛ لشذوذها عن الأبواب المتقدّمة» وعدم دخولها في 
باب القیاس» ومعرفة هذه المسألة أصل كبير ف مسائل کثيرة. 
ولا من تقدیم مقدّمةٍ ينبني علیها ما يتلوهاء وهي: أنَّ الحظر والاباحقه 
والحسن والقبیح بم يُعرف؟ 
ذهب أكثر أصحاب الشَافعيٌ وج نداد أن التكليف مختض بالسّمع دون العقل» 
وأ العقل بذاته ليس بدليل عل تحسين شيء ولا تقبيحه. ولا حَظْره ولا إباحته 
حتی يرد السمع بذلك. 1 
وذهب طائفة من أصحابنا إلى أنَّ للعقل مدخلا ني التكليف, وأنَّ الْحُسن والقّبح 
ضربان: 0 بالعقل» وضربٌ عَلم بالسّمع. 
ًا المعلومٌ حسئه بالعقل؛ فهو العدل والصدق» وشکر التعمةء وغير ذلك. 
ما المعلومٌ قبحُه بالعقل؛ تمدو الم والگذب. رر عم وغیر ذلك. 
وأمًا 008 e‏ بالشرع؛ فنحو الصّلاق والصّيام والرّكاة والحج؛ و 
شب ذلك. 
ل 00000 
وسل السّمع إذا ورد بموجب العقلء أن يكون وروده مؤكّدًا لمافي العقل 


أن الدّلیل على القول الأوّل؛ و ونزعم آنه شعارٌ أهل 
اس قوله ال جاوما ها مكمه ی تست رم ۳ ل 4 [الإسراء: ۱۵]. 


مره مه 


ااه تقريب القواطع || 


ولم یقل: حنَّ نركب فيهم عقولاء فلمّا كان العذاب غير واقع إلا بالخطاب 
دل أنَّ الإيجاب غيرٌ واقع إلا به. 

وهذه مسألة كلاميّة وبنا غنية عنها؛ فالأؤلي هو الاقتصار على هذا القَدْن 
وَإنّماذكرنا القدر الذي ذکرناه؛ له كان مقدّمة مسال عظيمة ف صول الفقه 
ولعلّه يحتاج إليه في مسائل من الفقه» فذکرنا هذا القَذُر والله تعالی يهدي ويُرشد 


۳ اد‎ ۳ 058 
iv iv iv ۳ 


TTS 3 کم‎ 


العمل بالعادة؛ 


اعلم أَنَّ العادة غيرٌ موجبة شین بنفسها بحالء وإِنّما هي قرينةٌ للواجبات. أو من 
عن المقاصد فيها. 

کالعُسل؛ فان الله تعالی قال: اعساو ووك ...4 [المائدة: »]١‏ وكانت العادة 
جارية بأن يكون العُسلٌ بالماء» صرف الأمر إلى ذلك وحمل عليه وان لم يَجْرِ له 
ذک؛ يكن العادة عدت بذلك. 

وقد تعتبر بعض العادات في الأیمان ویُرجع إليها ني مُطلّق الأيمان؛ ولهذا قال 
الشافعق رحمة الله عليه فيمن حلف لا يأكل الرّؤوسء فأكل رؤوسٌ الجيتان: 
لا يحنث؛ لأنَّ عادة المتكلّم بهذا الكلام قد جرت أنه يريد بهذا الرّؤُوسٌ التي تبان 
من أجساد الحیوان وتّقصد بالاکل دون ما کان منها فيك لابداها. 

وقد ترد الشريعة برَفع العادة في بعض الأحوال لمعنّی من المعاني» ولدلیل 


آقوی من اعتبار العادة. 


[القول فى الفياس وما يتصل به] 


اعلم أن أحكام الشوج مأخوذة من وجهين: وجه سمع» ووجه معقول. 

فأمّا السمع؛ فعلی ثلاثة أضرب: كتاب» وسّة» وإجماع. 

وقد استوفينا شرح أقسامها وأحكامها. 

وأما اا 

[حد القياس] 

ي اللغة: مأخوذ من الإصابة» من قولهم: فنك الى إذا اأص ف مى 
القیاس قیاسّا؛ لا القائس يصيب به الحكم. 

وقال بعضهم: إل« ما خوذ في اللحة من الممائلة» من ولهم: هذا قياس هذا؛ أي 
مثله» وسُمي القیاس قياسًاء لاله الجمع بين المتمائلین في الحکم. 

وأمّا حذ القياس”"؛ فالفقهاء قالوا: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه 

[هل القیاس والاجتهاد واحد, أو هما مختلفان؟ ] 

اختلفوا فیه؛ فقال آبو علي بن آبي هريرة: إِنَّ الاجتهاد والقیاس واحدٌ ونَسَبَه 


إلى الشافعیع فقال: آشار إليه في کتاب الرّسالة. 


)۱( ف الاصطلاح» والتعریف المذکور صححه المولف واختاره. 
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وأمًا الذي عليه جمهورٌ الفقهاء؛ فهو أنَّ الاجتهاد غيرٌ القياس» وهو أعمٌ منه؛ 
لأنّ القياس يفتقر إلى الاجتهاد. وهو من مقدّماته» وليس الاجتهاد بمفتقر 
إلى القياس. 

[حجيّة القياس] 

ذهب أكثر ال من الصحابة والتّابعين وجمهور الفقهاء إلى أنَّ القياس 
الشَّرِعيَ أصلٌ من أصول الشّرع» ويُستدلٌ به على الأحكام الي لم يرذ بها السّمع. 

وذهب طائفةٌ إلى ابطال القیاس وقالوا: لا يجوز أن يُستدلٌ به علی خکم 
في فرع» وهذا قول ابراهیم الم ومن تبعه» وهو قول داود بن علي ومن تبه من 
آهل الظاهر. 

وتعلّقوا بقوله تعالی: اور سکفهم أا را عك کب [العنكبوت: ]0١‏ 
فأخبر الله تعالئ أن الكتاب كاف فمّن لم یکتف به إِلّا بالقياس فقد خالكف. 

وقال تعالی: چوس ریک يما أل أ ايك هر أكون > 
[نماندة: 4ا والقیاس الّذئ نستنبطه نحن من آرائناه لیس مما آنزل ال تعالی» بل 
ذلك هجا و وه رابت و انما المتزل كنات الله وشن رسوله. 

وأا تلهم بالآيات الي ذكروها؛ فليس في شيء منها دليلٌ علئ ما قالوه. 

ویقال لهم: لِم زعمتم أن الحكم بالقياس حکمٌ بخلاف ما أنزل الله؛ فان 
الدّلائل القطعيّة قد قامت على صحَّة القیاس» وهو في الحقيقة ردٌ الفرع إلى أصله 
من الکتاب والسّنَّةَه والحکم به حكمٌ بما آنزل الله ی ۱ 
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وأمّا دلائلّنا في إثبات القیاس؛ فنقول: الضّرورةٌ داعيةٌ إلى وجوب القیاس؛ لأنَّ 


ق 
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التصوص متتاهية والحوادث غر مات ولا ان یکون ف تصالی ق کل ساد 
حك إِمّا بتحريم أو تحلیل» فإذا كانت النُصوص قاصرةً عن تناول جميع 
الحوادث: وکان الْکلیف واقغا بمعرفة الاحکام» لم یکن لنا طریق نتوصّل به لین 
معرفتها إلا القیاس. 

طريقة آخری في إثبات القیاس: التمسّك باجماع الصّحابة؛ وذلك آنهم اختلفوا 
في آمور من آمور الدين» فصار کل واحدٍ منهم إلى نوع من القیاس» فلم یُنکر صاحبه 
الك ممع [نکار ملد فو كو كمسا السك والمشت کته وميرات 
ذوي الأرحام؛ فن الاختلاف بينهم في هذه المسائل مشهوژ واحتجاجهم فيها من 
ری ای تور كتوق اذى یی نیز امس ان الاب كاد وله تل 
آبا الأب أبا؟! 

واعلم أنَّ الاحتجاج با جماع الصّحابة دلیل في غاية الاعتماه وهو مما یقطع 
اذد ويُزيح الشبهة فلیکن به سك 

[حکم اجتهاد النبي ین واجتهاد الصحابة بحضرته ] 

ذکر آصحابنا أنّه كان يجوز للتبیع صتعَِر أن یجتهد في الحوادث 
ویستعمل القیاس» ویحکم به. 

وکذلك ذکروا آنه يجوز الاجتهاد من الصحابة بحضرة التب َو 

وين آصحابنا من قال : ما کان يجوز للتبیع صللء یوس ذلك ولا كان 
يجوز ذلك لأحدٍ من الصحابة بحضرته» وعلین هذین القولین اختلف أصحابٌ 


Fe ع‎ 


|| تقريب القواطع Aa.‏ 
واستدل من لب جواز ذلك بقوله تعالی: رما طون یجان 
وحن 6 4 [النجم: ۳ :۲ و یی 

وا رهق نی تلو : ال ما یسگوث لى أن باه من یلمای ش4 
[یونس: ١‏ لاب كان يرما يسال عن أشياة قثو قف فيها إلى أن یرد ال 
کالظّهار» والّعان» وغیر ذلك؛ ولو جاز الاجتهاد لم یکن ا ف م 

قلنا: اما قوله تعالیی: نوما یط نهرب | ان ول لاوح وحن 4 [النجم: ۳ :۲ 
فلا دلي من هذه الاية في موضع الخلاف؛ لأنَّ الاية نزلت في شأن القرآن» ولان 
الهوی عبارة عن هوی التَمْس الباطل» لا عن الرَّأي الصواب عن عقل ونظر في 
آصول الشرع. 

نا قولهم: إن لب سر قد توقّف في أشياء. 

قلنا: إن كان قد توقف في مواضع» فقد اجتهد في مواضع علی ما سبق» وعلی 
الدكاة یجوز له آن یجتهد فیما له أ من الکتاب فیحمل غیژه علیه. واا 
لا أصلّ له؛ فلا سبیل إلى الاجتهاد فیه. 

ا ل يجوز باس ان ان سین بحضرة ال ص موس 
هو أن الحکم بالاجتهاد حكمٌ بغالب الظَن» فلا يجوز مع إمكان ال جوع إلى 
النّصّ وقد كان یمکنهم لزجوع إلى ص التّبی يوسر فصار اجتهاذهم في 
هذا الموضع كاجتهاد علماء الأمّة في موضع اللَّص. 

قلنا: إذا اجتهد بحضرته وأقرّه مر على ذلك. فقد وقع العلم لنا 
بذلك؛ لابّه إن أخظأ پمنعه منه. 
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وأا دلیلدا: فتتعلّق أَوَّلَا بقوله تعالین: ترا ای اضر > [الحشر: <[ 
وهذا علی العموم. 

07 عليه قر ات اوحرف ره فلو لم يَجْرْ لهم الحکم بالري» لم 
يؤمر بالمشاورة؛ 5 الذي يُنال بالمشاورة محض الرَّأي. 

واستدل من جوز الاجتهاد للصحابة بمحضر اهوم 

بما ورد أن ال سور آمر سعدًا أن يحكم في آمر بني فرظ والٍسول 
سور حاضر”". 

[فیما يجوز فيه القیاس ] 

يجوز إثباتٌ الکمارات والحدود بالقیاس على مذهب الشَافعی رحمة الله علیه. 

وعند أصحاب آبي حنیفة: لا بجوز. 

احتي من منع دخول القياس في الحدود والكمّارات بأنَّ الحدود والکثارات 
تختلف بحسّب المآثم, والمآثِمُ لا تعرف بالقياس. 

قلنا: ول قلتم: هلا يُهتدئ إليه بالقياس؟ بل القياس يُهتدئ إلى كلّ ما يمكن 
استخراج معتّی مؤثّر منه» ومسألدّنا من هذا الباب. 

وقالوا: ولأنَّ القياس موضعٌ شبهة؛ لأنّه إلحاقٌ فرع بأَشْبّهِ الأصين» فیقی 
ا برك والحدود د تراك فلا یجوز ا یخلو 
عن الشبهة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۶۳) ومسلم (۰)۱۷7۸ من حدیث آبي سعید الخدري نع 
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فنقول على هذا إِنَّ خبر الواحد داخلٌ على هذا؛ فإِنّه لا يفيد إلا الَّنَّ» ومع 
لك رز اقنات فووا ارات 

وأيضًاء فإنّهم لم يمنعوا من استعمال القياس في القصاصء والقصاص يندرئ 
بالشبهة قطمًا. 

راا دلا فهو: أن القياس دلي اله فال ودلیل الله تعالین یجوز آن تثبت به 
الحدود والکمارات دلیلّه الکتاب والشَْة 

والحرف المعتمّد: أن الدلائل التي قامت على صحة القیاس قد قامت على 
الاطلاق من غير تخصیص موضع دون موضع» فصار القياس صحيحًا استعماله في 
کل موضم ال آن یمنم منه مانش ولا مائع فى الحدوه والکتّارات. 

[شروط القیاس ] 

قال أبو زید: إِنَّ شروط القیاس أربعة: 

أده ا داص مخصوطا دكن الى 

والثاق: ایکون معدولا به عن القیاس. 

والثالث: أن يتعدّئ الحکم الشَّرعيَ بالنّصٌّ بعينه إلى فرع هو نظیژه ولا نص فیه. 

والرّابع: أن يبقئ الحكم في الأصل المعلول بعد التعليل على ماكان 
قبل التعلیل. 

أا الأوّل؛ فلأنّه متی ثبت اختصاصٌ الحكم بت آخَرء لم یج إبطال 
الخصوصيّة الثابتة بالنّصّ الا خر بالقياس؛ لا القياس ليس بحبَّةٍ معارضة للنّصٌ. 
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ومثاله: أنَّ الله یروق شَرَط العدد في جميع الشّهادات» وثبت بالنّصٌّ قبول 
شهادة خَرّيْمَةَ بن ثابتِ وحدّهء وكان مخصوصًا بذلك» وقد اشتَهر بين الصحابة 
بهذه الفضيلةء فلا يجوز إبطال هذا التتخصیص بالتعلیل. 

وأا ال فلا خکم النّصّ متئ ثبت على وجو یره القياس التَّرعئُء لكنّه 
ترك لمعارضة النص إِيّاه ومجيئه بخلافه = لم يَجُر إثباته في الفرع بالقياس» كالنّصٌ 
إذا جاء نافيا للحکم لم يَجُر إثباته به. 

ومثاله: كل النّاسي في الصّوم؛ فإنَّهِ معدول به عن القیاس؛ وذلك لأنَّ فيه بقاء 
القربة مع وجود ما يضادٌ کته فلم يَجُز قياس المكرّه والمخطی عليه؛ ولا قياس 
الصَّلاةٍ والحجّ على الصّوم. 

وأنًا الثّالث؛ فان المقايسة هي المحاذاة بين الشيئين» فلا يُتصوّر ثبوثُها في 
شيء واحد» ومتی لم يتعدً الحكم إلى الفرع» بقي الأصل وحدّه فلا يكون 
ار لإثبات الحكم فيه مقايسة ويتبيّن أن محل المقايسة حادثتانٍ يسوّئ 
ا 

ومثاله: الماء ما طهّر لوب النّجس؛ ال a‏ 
بمنزلته» یتعدّی الحکم إليه» وهو إيجاب الطّهارة. 

وأمًا الرّابِع؛ فلن النّصّ فوق القیاس» فلم يَجُرْ استعمال القياس ليغير حُكمّه 
بوجه؛ ولأنَّ الرّأي مشروع حَُجّةَ بعد النّصّء فلم يبق حجّةٌ حيث يثبت فيه النَص. 

ومثاله: الواجب ف الل تطهية الثوت بإزالة التّجاسة عنه لا استعمال المای 
والماءٌ آله صالحة للإزالة» وبعد التعلیل بقي صالحًا كذلك. 


|| تقريب القواطع EZS‏ 


[العلة القاصرة] 

تجوز علي الأضبل ا لا تعدا عا ونتکون عاه مه 

وقال أصحاب أبي حنيفة: هي باطلة. 

والتخدل كن قال اها خلت لكأن" ای ليه كردا 
وإلّما قلنا: غيرٌ مفید؛ ان فائدة التّعليل ليس إلا التّعدية» فان کم الأصل ثابتٌ 
بالنّصّء فصار تعليل الأصل بحكم الأصل مستختی عنه بالتص. فلا فائدةً للّعلیل 
في الأصلء ولا فرع له حتئ تظهر فائدته فيه» فثبت أنَّ هذا تعلیل غيرٌ مفید» وما 
لا فائدة فيه يكون عبت والعَبّتُْ حرام. 

مجموع كلامهم يؤول إلى أنَّ هذا التعليل لا یفید. ونقول: أوَّلَا: إنَّ المستنبط 
للعلّة طالبٌ لهاء وهو في حال الاستنباط لا يدري ما عل الحكم؟ وهل هي متعدّيةٌ 
أو لا؟ حتئ يقال له: لا تتكلّف هذا البحتٌ والطّلّبء ولتّما یعلم أنَّ العلّة التي 
يبحث عنهاء لا تتعدّی بعد استيفاء الطّلب. 

تا اش أن الل لو ووه قا ةو العا زک یمیت 
ولو جاز أن يكون الطلب لها عبثا؛ لأنَّها ليست بطریق إلى الحكم لا في أصل ولا في 
فرع» لكان القض عليها عبت ۰ 

اما حُجْنا؛ فنقول: إن الدّليل الذي دل على صحَّة لتّحلیل لم يخصّ موضئا 
دون موضع» والأصل أنَّ كلّ ما يمكن تعلیلّه صح تعليله. 


0 |5 تقريب القواطع || 


[القياس على أصل ورد مخالفا لسائر الأصول] 

يجوز القياس على أصل يخالف في نفسه الأصولء بعد أن يكون ذلك الأصل 
ورد به الشرع ودل عليه الیل 

والمحكي عن أصحاب آبي حنيفة, هم لم یجوّزوا هذا القياس. 

وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إِنَّ مئال الذي يمنع من القياس عليه انتقاض 
الوضوء بِالمَهْقَمَةِ في الصَّلاة» وجواز التوصًي بنبيذ التمر» وجواز البناء على الصّلاة 
ليما | ذ ال ت 

وذهبوا في تصحيح ما صاروا إليه: إلى أنَّ إثبات السيء لا يصح مع وجود ما 
يُنافيه» فإذا كان كذلك» كان القياس مانعًا مما ورد به الأثر» فلم يَجَرْ استعمال 
القياس فيه؛ لاه يكون استعمالا للقياس مع وجود ما يُنافيه. 

ببيّنة: أنه إذا جاز القياس على هذا الأصلء لم يكن فرق بين هذا الأصل وبين 
سائر الأصولء فكان يخرج حينئذٍ من كونه مخصوصًا من جملة القياس. 

قولهم: اه إثبات الشَّيءِ مع وجود ما ينافيه. 

قلنا: ولم؟ 

قالوا: لأنَّ القیاس على الأصول یمانم القیاس على ما ورد بخلاف الأصول. 

قلنا: هلا كان القیاس على ما ورد على خلاف الأصول یمانع القیاس 
على الأصول؟ 

قالوا: إذا كان القیاس على ما یخالف الأصولء یمتنم أن يدل أمارةٌ على 


توا الحكم. 
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قلنا: هذا دعوی لا دلیل عليهاء وإذا جاز أن یدل علی علّة هذا القياس ات 
جاز قل اص 

وأمًا دلیلنا: فهو أن ما ورد به الخبر أصلٌ يجب العمل به» فجاز أن يُستنبط منه 
معتّی ويقاس علیه ودليله: إذا لم يكن مخالقًا للأصول. 

الا هاتورهيه الق ضار امه قالش ای عليه كر ف ا اس 
علین ساثر الأصول: 

[آقسام قباس العنی من حيث الجلاء والخفاء] 

القیاس على ضروب ومحموع ذلك وجهان: 

فالجلئٌ الواضح: ما يُعلّم من غير معاناة فکر. 

والخفیْ الغامض: ما لا يتبيّن إلا باعمال الفکر والرَّوِيّة. 

والجليٌ الواضح على ضربین: 

آحدهما: المتناهي في الجلاء» حى لا يجوز ورود الشرع في الفرع بخلافه؛ مثل 
قوله تعالی: ویک تل لماو ولا ما6 [الاسراه: ]٩۳‏ ونحو هذا؛ فانّه لا یجوز 
في المعقول أن يرد الشرع بتحريم لیف للوالدين» وإباحة شَْمهما وضریهما» وفي 
ررر 5ك إنظال التص من ا ضاف 

والضرب الثاني من القياس الجليٌ: ما كان دون هذافي الوضوح والجلاء وكان 
بحي ث يجوز ورودالشّرع في الفرع بخلاف مافي الأصلء ومشال ذلك قوله 
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اووس E‏ . ومعلومٌبأ وائل الو أن ماساوی 
وأمّا القياسٌ الخفييٌ: فهو ما خفى معناه فلم يُعرّف الا بالاستدلال. 


أحدها: ما كان معناه لائحًا باستدلالٍ متمق عليه؛ مثل قوله تعالئ: رم 
e‏ 9 اير 


اق لا ما کان TT et‏ مثل تعليل 
الرّبا في ابر المنصوص عليه؛ ما بالطعم أو بالكَيْل أو القوت» ولا بُدَّ من ترجيح آحد 
هذه المعاني على الا من طريق المعنی» الذي يكون دالا على التّحريم. 
e‏ ح نضّه ومعناه نع الاستدلال. 
له: أن التي مر قضئ أن الخراج بالشّمَان ۳ فعُلم بالاستدلال 
شم مره را ما فا باق 
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)١(‏ أخرجه البخاري (108/)» ومسلم (۰)۱۷۱۷ من حديث أبي بكرة نع 

(؟) في نشرة التوبة: شبهّاء والتصويب من نشرة الفاروق. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۵۰۸). والترمذي (2012980)» والنسائي (۹۰٤٤)ء‏ وابن ماجه (۳؟؟)» من حديث 
عائشة وَوَلنَدعَنّْهَا. قال أبو داود: «هذا إسناد ليس بذاك». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح؛ 
وقد روي من غير هذا الوجه». وقال ابن حجر في بلوغ المرام» (ص۳۱۳): «رواه الخمسة» وضعفه 
البخاري وأبو داوده وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم 
وابن القطان». 


في أقسام طرق العلل الشرعيّة 


اعلم أنَّ للعلّل الشّرعيّة طُرّهَا كثيرة في السرع» وقد يكون ذلك من جهة اللّفظء 
وقد كوة من حول الابسياط. 

فأمًا الطّريق من جهة اللَفظ؛ فقد يكون من جهة الصَّريح» وقد يكون من جهة 
لتبیه. فأمًا الصريح؛ فمثل قول القائل: أوجبتٌ عليك كذا لعلَّة كذاء ومثل قوله: 
أوجبتٌ عليك كذا؛ لأنّه كذاء أو لأجل كذا. وقال تعالئ: « ى لد ين دول بين 
یه نكر [الحشر: ۷]. 

وها الألفاظ المنبّهة علی العلا فضروب؛ 

منها: قولّه ا الذي وت يتان وا 
ولا تَقَرَبُوُ طِيبًا؛ إن يُبْعَثْ یوم م القيامة ميا وهذا من باب تعليق الحكم على 
عل بلفظ الا وقد دخل الفاء على العلة ولمم وقد تدخ الفاء عل 
الحكم والعلَّةٌ متقدّمة مشل قوله تعالئ: وال ارف وَأَلَارِكَهُ فاقطعو أيَييَهُْمَا4 
[المائدة: ۳۸]. 

ومن ضروب التنبیه: أن يُسأل التَبِيُ صَع رت عن حکم شيءء ویذکر 
السّائل صفة ذلك السيء مما یجوّز كوئها علَّة مؤثّرة في ذلك الحکم» فیجیب ال 
سور عند سماع تلك الصّفة» فيدلٌ أنَّ العلّة تلك الصّغْةء ومثانٌ هذا قول 


)١(‏ أخرجه البخاري (1210)» ومسلم (۱۴۰7)» من حديث ابن عباس تلع 
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القائل للدي ةيموسر واقعثُ أهلي في نهار رمضان» وقول التب ره 
الجواب: «أَغْيَقْ رَقَّ. 

ی اكت 
أذ یکون الوصف مذکورا بلفظ ده کقوله سل «إِنَهَا لیس بتحسَة بنحسّة ت نها 
مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَوَافَاتِه(". فلو لم يكن لکوبا من الطرّافین تأثيرٌ في 
طهارتهاء »لم يكن لذكره عَقِيبَ عَقِيبَ خکیه بطهارتها فائدة. 

ومن ضروب التنبیه: قوله یر حين سُئل عن بیع الطب بالتمی قال: 
نف الرّطَبٌ إِذَا جَففَ؟) قيل: نعم قال: «فا دا" . فلو لم يكن نقصائه عند 
لیس عله للمنع من البيع» لم يكن لذکره معن. 

ومن اه یضا: تور لممر وت وقد ساله عن بلا الصّانم: 
ریت و تَمَضْمَضْتٌُ بعاء ثعمَجَجْنْه»* فعلم أنه ما لم يفسد الصّوم بالقبلة 
ا ما یتمه من النزالوالازدراد. 

[ما یشتمل عليه القباس] 

إذا عرّفنا أقسام القياس» رجعنا إلى بيان ما یشتمل عليه القياس» فنقول: 

لد القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصلء والفرع والعلّ والحكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۳۸ ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة نع 

(؟) تقدم تخريجه (ص ١6‏ ). 

(۳) تقدم تخريجه (ص۹۸). 

(4) آخرجه آبو داود (۳۸۵؟). والنسائی في الکبری (۰)۳۰۳7 من حدیث عمر ین وقال: «حدیث 
منکر». وصححه الحاکم في المستدره (۷/ 9۹7 وقال الالباني: (إسناده جيدا» صحيح سنن 
ابي داود (۷/ ۱۷). 
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ونمثل مثالا لتعرف هذه الأشياء الأربعة فنقول: 
إذا قشنا الأَرّز على البُرّ في جَرَيَانِ الرّباء أو لیذ على الخمر في التُحريم؛ 
فالأصلٌ هو الب أو الخمرء والفرعٌ هو الأرز أو لیذ والعلّة الطَّعم أو السَّدَّهَ 
والحکم جريان الوباء ویقال: حرمة الفضل ف الأول + وحرمة ارب في ال 
[فصل: الأصل] 
اعلم أنَّ الأصل یستعمله الفقهاء في آمرین: 
- في أصول الأدلّة من الکتاب والسَّنَّهَ والاجماع؛ فیقولون: هي الأصلء وما 
سوئ ذلك من القیاس ودلیل الخطاب وفحوی الخطاب. معقول الأصل. 
- ویستعملون اسم الأصل في الشَّيء الذي يقاس علیه؛ کالخمر أصل لیذ 
والبرٌ أصل الارز. 
وحدٌ الأصل: ما عرف خکمه بنفسه أو ما عرف به حكمٌ غيره. 
والاصل ضربان: معلول وغیر معلول. 
فمّا غير المعلول: فما لا یعقل معناه؛ كأعداد الرّكعات» واختصاص الصّيام 
گم ومضان+» وغبر ذلك 
وأَمّا المعلول: فهو ما عقل معناه. 
[القياس على الأصل الذي ثبت بالإجماع] 
فما ما عُرف بالإجماع؛ فحُكمّه حكمٌ ثابت بالتصّ في جواز القياس عليه. 
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز القياسٌ عليه مالم يُعرف النَّصٌّ الذي 
آجمعوا لأجله. 
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وهذا غيرٌ صحيح؛ لا الاجماع اصل في إثبات الأحکام کالتّصّ فإذا جاز 
لقیاس علی ما ثبت ا جاز عار ما ثبت بالاجماع. 

[القیاس على الأصل الذي ثبت بالقیاس] 

وأمّا ما ثبت بالقياس على غيره؛ فهل يجوز أن يستنبط منه معتى غير المعنى 
الذي قيس به علئ غيره ويقاس عليه غيرُه؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك. 

والصّحیح أله لا يجوز؛ لأنّه إثبات حكم في الفرع بغير علَّةٍ للاصل» وذلك 
لا يجوز. 

ومثال هذا: أن قيس الأررٌ على الب بعِلّة الطّعمء فلو اسشخرج من الأرز معتّی 
و وی سكول نتاس العدلاق ریخات 

[فصل: فى الفرع] 

الفرع فق القیاس: ما ألحق بأل آحذ حکمه منه. 

وقد یکون الفرع على نوعین: 

فرع معنی معقول» وفرع شبه متماثل. 

واعلم أنَّ الذي یلزم في فرع المعنی» أن یکون مشارگا لأصله في المعنی الذي 
جُعل علَّة الحکم. 

وأمّا احتلافهما فیما عدا ذلك من المعاني؛ فلا یوش فقد تکون الصّلاة أصلا 
للح في أحكام» وورد الط علیها في الصَّلاة؛ لاشتراکهما في معاني تلك الأحكام, 
وان اختلفا فيما عدا ذلك من المعاني» وكذلك الحج مع الصّلاة. 
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والذي يلزم في فرع الشبه» أن يجتمع الأصل والفرع في أكثر الأشباه وأغلبها 
وأقواهاء ولا يلزم أن يجتمعا في جميع الشَّبه؛ لاه يكون هو ولا يكون فيهما فرعٌ 
ولا أصل. 

[فصل: فى العلة] 

واعلم أنَّ العلّة مأخوذة في اللْغة من العلة التي هي المرض؛ لأنَّ لهذه ال 
تأثيرها في بیان الحکم كتأثير العلّة في ذات المريض. 

وقیل: شمیت العلَّة علة؛ لأنّها ناقلاً کم الأصل إلى الفرع کالانتقال بالعلّة 
من الصحة إلى المرض. 

والأول احسث لانا تا أن غیر المتعدية من العلل تکون علد صحيحة. 

وأمّا حدٌ العلة؛ فقد قالوا: نها الصّفة الجالبة للحكم. 

واعلم أنَّ علّة الحكم شرط في صحّة القياس؛ ليجمع بها بين الأصل والفرع. 

والدّليل على ذلك: آنّه لا يخلو؛ إِمّا أن يرد الفرع إلى الأصل بسبب جامع 
بينهماء أو بغير سببء ولا يجوز أن يكون بغير سبب؛ لأنّهِ لا يكون رده إلى أصل 
بل مِن رَد إلى غيره» فلا يتعيّن الاصل. 

[الطرد] 

اعلم أنَّ الطّرد ليس بحجةء والتَّمسّك به باطلٌ وهو الذي لا يناسب الحكم» 
ولا يشعر به. 

وکذلك الأطراف لا یکون دلیل ضِكة العلة: 


وقال بعض آصحابنا وطائفة من صحاب آبي حنیفة: اه حجه. 
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واحتي من قال: لد الط مج بالأدلّة التي دلت على أنَّ القياس حجَةء وقالوا: 
نها لم تخص وصمًا دون وصف. 

قلنا: هذا الكلام دلیل عليكم؛ لأنَّ الأدلّة اني دنت على صكة القیاس» إِنّما 
دلت على القياس على الأصول» وهذا القياس يوجد ببعض الأوصافء ثم البعض 
عن البعض لا ا بدلالة آخری الا تریل أن نصوص القرآن دلت ارا 
شهداءٌ في الأصلء ولم تدل أنَّ کل لفظ منهم شهادة» بل دنت أنه توجد منهم 
الشّهادة وذلك یحصل ببعض الالفاظ ولا يعبر ذلك عن غیره إلا بدلیل. 

واستدل من قال: إِنَّ الاطراد دلیل صة ال قال: لأنَّ عدم الاطراد دليلٌ على 
فساد الت فالاطراد یکون دلبل ص العلة: 

وأمًا دلينا في أنَّ الطرد لیس بحجّة؛ فهو: أنَاانّفقنا على أنَّ الاحتکام على ارم 
باطل» ألا تری أنه لو احتکم المحتكِمٌ من غير ذکر علّة اصلاه يكون قولّه باطلا؟ 

وصفةٌ المحتکم على الشرع: ألا يكون لقوله الذي یقوله طريقٌ معلومٌ 
ولا مظنون» ونحن نعلم قطعًا أنَّ أحكام الشَّرع مرتبطة؛ ما بطریق علميٌ» أو 
ظنيّ مستیدٍ إلى سببء وإذا خلا عن هذين الطريقين» يصير مجرّد احتكام على 
الشرع من قائله. 

[لزوم الاستدلال على صحّة العلة] 

قال المحقّقون من آصحابنا: إِنَّ العلّة لا بُدٌّ من الدّلیل على صکتها؛ لأنَّ العلّة 
شرعيّة» كما أن الحكم شرعيٌ» فکما لا بُدّ من الدّلالة على الحکم لا بد من 
الدّلالة على العلّة. 


ی تین e.‏ 
وقد قال القاضى آي الطب الیل عل صكة الملة من اربفة طرق: 


آحدها: لفظ صاحب الشرع؛ بتصه» أو ظاهره» أو ۳ ۳ 


والرابع: شهادة الأصول. 

لاوا حر لسري براسم 

ما ق الکتاب؛ مشل قوله تعالی: لاثما رید لین أن ن بقع بتکم اعدو 
وله فى مر والمییر> [المائدة: ۱ وهذا عبارة عن الاسکار الذئ تحت هذه 
الأشياء التي ذكرها الله تعالئ. 

وذكر من أمثال هذا في اس قوله عیانتلم: «أَيَنْفْضُ الرّطَبُ إا جف 

ع سس 
وجب المصيرٌ إليه» ومثاله قولّه :هلا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوّ عصان 
وأجمعوا أن هی عن ذلك؛ لأنَّ الغضب يشغل قلبّه» ويغيّر طَبْعَهء ويمنعه من 
التوفر غل الاجتهاد. 

قال: وأمًا لأثیره فهو أن يوجد الحكمٌ بوجود العلّة» ویعدم بعدمها. 

وذکر نظائر لهذا: منها الشَّدَّة في الخمر یثبت التحریم عند وجودها؛ 
ویزول بزوالها. 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۸٩).‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص‌۱9۸). 
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قال: وا شهادة الاصول؛ مشل قولدا: ا 
اجب تکورهاه کال مر ساف تیدا باي اع اللسوية بين الدكور 
والاناث في وجوب الرّكاة وسقوطها. 

وهذا الذي ذکرناه مجموعٌ کلامه. 

واعلم أنَّ إقامة الدّلیل على صحّة العلّة فصل مُشکل,» وقد اختلف الأصوليُون 
في ذلك اختلاقا عظيمًا. 

وإن وجدنا من الأصول في الشّرع -وهي الكتاب والسّنّة والإجماع- نوع دليل 
علی صلة له من تس آو تبیه» آو (شارة آو مفهوم» ونا لین ذك» e‏ 
الات ار وتف فا سا ال ها 

[الاستدلال على العلة بالطرد والعکس] 

إذا أَعْوَرٌ الیل من هذا الوجه ولم يكن بد من إقامة الدّليل فقد جعل بعش 
ااا مج دالاطر دولك وقد بطلا ذلك. 

وذکر كثيرٌ من أصحابنا وأصحاب آبي حنيفة أنَّ الاطّراد والانعكاس دلیل 
ع ا وهر ر السکم برعوه وم اور رل بوراله قیدل إن 
لذلك الوصفي من التأثير في ذلك الحکم ما لیس لغیره. 

واستدل من قال: إِنَّ هذا دلیل [علی ] صصّة العلّة: بأنَّ العلل الشرعية علل ظيّة 
ولیس لها عمل إلا إفادة غالب الظٌَّ ونحن نعلم قطعًا أنَّ الحکم إذا جد بوجود 
وصفب. وانتفی بعدمه غلب علی الك أله ال وهو كالش ده فى الخمر؛ فانه یوجد 
التحريم بوجودهاء وينعدم بعدمهاء فدل أنّها العلّة 
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a 


واعلم أنَّ الاستدلال بهذا الدلیل في نهاية الإشكال؛ لأنا نّا أن الاطّراد ليس 
بدليل على صحّة العلّةه وهو شي؛ يلزم المعلّل بكلّ حال» حتئ إذا لم يطرده والتزم 
12111007 

ويدخل علئ ما ذكروا فصل الشّرط؛ فإنّه يوجد عند وجوده ويعدم عند عدمه 
وليس بعلّة» ومن یقول: إنَّهِ علّة ولا يفرّق بين الشّرط والعلّ فهو مجازفٌ؛ ولان 
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الشيء قد يوجد عند الشّيء ء افاقّاه وينعدم عند عدمه اتفاقًاء ولا پا غا انهل علة 


[السَبْر والتفسيم] 

ذكر بعض الأصوليّين في الیل على صكة العلّةه طريق السّبْر والتقسيم» و 
أن يبحث التّاظرٌ عن المعاني في الأصلء ويتتبّعها واحدًا واحدًاء وبين خروج 
آحادها عن الصّلاح للتّعليل به إلا واحدًا يرضاه. 

[الإخالة والمناسبة] 

واعلم أنَّ مجموع ما يتحصّل من معنئ الإخالة والمناسبة» هو أن يقال: دليل 
صحَّة العلّة وجودُ وصفب منیب للحكم مَخِيلء مؤثَّر في إثباته متى عرض الوصف 
على قواعد الشرع وقوانينه وأصوله. 

فإذا وجد الوصف بهذا الحد. عرفت صِحَّت وهذا أمرٌ لا يتم بالمكابرات 
والمعاندات. وإِنَّما يُعرف ذلك بعرضه على أصول الشّرع وقواعده وبيان هذا في 
لشدَة المسکرة: فان نقول: نها العا فى تحریم الخمی وتقيس اليد علی الخمر بهذا 
الوصف. وهذا وصفٌ منایبٌ للحکم مخیل مور في إثباته» وتعني بالتأثير إشعارّه في 
القلوب» وقّبولها لذلك الحکم بتلك العلّ ووجود شاهدٍ الأصل على ذلك 
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[القول فى اشتراط الانعكاس لصحّة العلة] 

اعلم أنَّ الانعكاس ليس بشرط لصحة العلّة في قول أكثر الأصحاب. وهو قول 
جمهور من انتمئ إلى الأصول من الفقهاء وهو أيضًا قول بعض المتکلمین. 

دلیلنا: العلّة المنصوبة للاثبات فلا ندل علی اي وكذلك إذا تُصبت للتفي 
لا تدل عل الاثبات. 

فتقول: علَّة منصوبة» فلا يطلب منها الا اَأثیر في ذلك الحكم؛ كالعلّة 
المنصوص عليهاء لا يُطلّب منها إلا إثبات الحکم الذي تناوّلّه النَص؛ وهذا لأنَّ 
المقصود من التعليل إثباتُ الحكم دون تفه فلا يعمل في الَفي؛ لأنَّ العلَّة ما 
تعمل فيما قُصِد بالعلّة. 

[قياس الشبه] 

اختلف العلماء في کونه اد وان أو لیس بحجّة. 

ظاهر مذهب الشّافعی وج أنه ححة. 

۲1111۲۹ 
في ایجاب النيّة في الوضوء کالتیمّم «طهارتان فكيف یفترقان؟» وتابَعه 
أكثرٌ الأصحاب. 

وقال كثيرٌ من أصحاب أبي حنيفة: إن قياس اه ليس بحجّة. 

ثم اعلم أنَّ الشّبَه ضربان: 

أحدهما: في الأحكام. 


والثاني: فى الصووة: 
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فأمّا الشبه في الأحكام: فقدذهب عامّة مه أصحابنا إلى جواز التعليل به كوّطّء 
الشّبهةء مردود إلى التُكاح في سقوط الحدٌ ووجوب المهر؛ له بالوطء في التُكاح 
في الأحكام. 

وأمًا الشبه ني الصورة؛ فكقياس الخيل على البعّال والحَوير في سقوط الرّكاة 
ص لقن تعد 

وهذا ليس بصحيح؛ فمجرّدُ لته في الصُورة» لا يجوز التعليلُ به؛ لا التعليل 
ما كان له تا وول الحکم بأن یفید قرَة ال کم بیء جهن الضورة لا تار 
له في الحکم وليس هو مما يفيد قوَّة في الظَنٌ حتی يوجب حکمّا. 

وقد استدلٌ من قال: إن قباس الشبّه لیس حا بادالا بهة في الأوصاف 
لا توجب المشاببة في الأحكام؛ فن جميع المحرّمات يشابة بعضها بعضًافي 
الأوصاف» وتختلف في الأحكام. 

وأا دليل مَن جعل قياس الشبه خحجَة: 

ال الأو ذا تیه أن فيان لجيه ورس ورن 
حب إلا أنه يفيد قوَّةَ اظن ويخيّل في القلب أنَّهِ متعلّق بذلك المعنی؛ فإِنَّ طريق 
حصول العلم القطعيّ مسدودٌ مردوم؛ ومشل هذا المسلّكِ يوجد في قياس السب 
ولا یعرف هذا الا بيان المثال. 

فمثاله: قول القائل ق الوضوء | 
فيها النيّة كالتيمّم» أو یقول في مسألة المضمضة والاستنشاق آنهما لا یجان في 
الخُسل من الجنابة: اه فسل خکمیْ» فلا يتعدّئ من الظّاهر إلى داخل الفم 
والأنف؛ كغسل المیّت. 
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نقول في هذه الأقيسة : إنَّ هذه الأقيسة مغلّبة لظن مفيدةٌ قوَّتّه في کون الحكم 
غلل هاقضي که المع فا 4 تل علخ كل غاقل شه الوا 
رق الل بالفسل. ۱ 

[التعليل بالأسماء] 

وأا إذا جُعل الاسم علَّةَ للحكم؛ فقد قال الأصحاب: إِنَّ الاسم على ضربين: 
اسم اشتقاق» واسم لقب. 

آنا الاسم المشتق؛ فعلی ضربين: 

اماس مود ووس افد من الشرب والقتل» فیجوز 
أن يُجعل هذا الاسم عا علا يتن ی قاس المح الآن الأنعال يجوز اة رن 
لا للأحكام. 

والكسرب الان آذ يكو سا من هه کال نف والأسوى مش ميق 
ی اا ان 
حَجَّةَ قال: ردان قعل هذا هله وده حجّة. 

وأا اسم اللّقب؛ فعلئ وجهين: 

أخدهها: سهان ولا زيند وعو ولا باه عقي ولا ماو ةقد 
ينقل اسم زيد إلى عمرو واسم عمرو إلى زيد» فلا يجوز التعليل بهذا الاسم؛ لعدم 
لزومه وجواز انتقاله. 

الضّرب الثاني: اسم لازم؛ كالرَّجُل» والمرأة. 

فقد ذكر الأصحاب في هذا وجهين: 
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فمنهم من جوز التَعلِيلٌ به» ومنهم من لم يجوّز التَعلِيلَ به. 

والصّحبح عندي: أله لا يجوز التّعلیل بالأسامي بحال؛ لأنّها تشبه الطرود وأمًا 
الأسامي المشتقة؛ فالتّملیل بموضع الاشتقاق» لا بنفس الاسم. 

[بيان الحكم] 

الحکم: هو ما تعلّق بالعلّة؛ من التحليل والتحريم» والإيجاب والإسقاط. 

هو على ضربین: مصرّح به ومُبهم. 

فالمصرّح به أن يقول: فجاز أن يجب كذا. 

والمبهم أن يقول: فأشبه كذا. 

قن ل إن ذلك لا يصحٌ؛ لأنّه حكمٌ مُبِهَم. 

ومنهم من يقول: اله يصح وهو الأصح عند الجدلیین؛ لا المراد به: فأشبه 
كذا في الحكم الذي وقع السّؤال عنه» وذلك شي؛ معلوم بين السّائل والمسؤولء 
فيجوز أن يمك عن بیانه اكتفاء بالعلم الموجود بینهما. 

مسألة: تخصیص الم 

قبل أن نشرع في هذه المسألة» نذکر طرفا مما تفسد به العلّة. 

اعلم أنه قد ذكر الأصحاب ما تفسد به العلّةه وعدُوا وجومًا عشرةً: 

الوجه الأَوّل: ا اللي على صحّتها. 


والوجه الثّاني: أن تکون العلّة منصوبة لا لا یثبت بالقیاس؛ كاقل الحیض 
وأكثره. وإثبات الأسماء واللّغات. 
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والوجه الثَّالث: أن تکون العلَّة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلَّة منه؛ مشل: 
ار اما ونه كام ا تفت ال بد 

والرّابع: أن يكون الوصف الذي جُعل علَّة لا يجوز التّملیل به؛ مشل: أن 
يجعل العلّة اسم لقب. 

والخامس: لا تكون العلّة ونر في الحکم. 

والسّادس: أن تكون العلَة منتقضة وهي: أن توجد ولا کم معها. 

والسّابع: أن يمكن قلبُ العلّ وهو: أن يُعلَّقَ عليها نقیش ذلك في الحكم. 
ويقاس علی الأصل. 

والنّامن: ألا توجب العلَّةُ خکمّا ني الأصل؛ وذلك أن تفيد الحكم في الفرع 
بزيادة أو نقصان عمّا تفيده في الأصل» فد ذلك علی فسادها. 

والنّاسع: أن يعتبر حكمًا بحكم مع اختلافهم في الوضع» وهو الذي تسمیه 
شیاه قیال هی الاو رطس هه هرما فى عن | E‏ 
بني على التغلیط في ایجاب التغلیظ. 

والعاشر: أن یعارضها بما هو آقوی منهاء فیدل ذلك علی فسادها. 

فأمًا المسألة اني قصدناهاء وهي مسألة تخصیص العلةه وهي داخلة فيما تفسد 
به العلّة فتقول: اختلف العلماء في تخصیص العلل الشَّرعِيّ وهي المستتبّطة» دون 
المنصوص عليها. 

مذهب الشافعی وجميع أصحابه لا القلیل منهم: لا يجوز تخصيصّهاء وهو 
قول كثيرٍ من المتكلمين» وقالوا: تخصيصّها نقض لهاء ونقضها يتضمّن إبطالّها. 
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العا العرافین من أضحاب أن حا عرز تخصیصها. 

ومثال التّخصيص في العلّةه ما صار إليه أصحاب أبي حنيفة؛ فانهم قالوا: لد عل 
جريان الرّبا في الذهب والفِضّة هو الوزن» وجعلوا لذلك فروعًا من الموزونات» ثم 
جوّزوا إسلام الدّراهم في العفران والحديد والتحاسء مع اجتماعهما في الوزن 

واحتي مَن أجاز تخصيص العلّة وقال: إن العلل الشّرعيّة أماراتٌ وليس 
وجاك و لماضارك اسارات بسجعل جاع ونضب اص فساز أن ج 
للخکم في عين دون عين» كما جاز أن تجعل آمارة في وقتٍ دون وقت. 
0 و ااا « f‏ 5 كك ١‏ , 
وبينته: الدليل الشرعيٌ الظنيٌء يجوز أن يكون دليلا في موضع دون موضع. 
المعلّلء بل هي علَّة شاء المعلّل أم ی وقد يقصد المعلّل إثارةً خکم. فيُظهر العلّة 
المؤثّرة لغير ذلك الحكم. 

وان عنيت بجعل الشرع» فين أين لكم أن الشرع جعل هذا أمارةً في موضع 
دون موضع؟ ثم نقول: الأمارة المعتبّرة لبناء الحكم عليهاء الأمارة المقوّية لظ 
تا تن تمیق هس 


وأا [دلینا ]نی منع تخصیص العلّة: 


۰:۲ 


أمار 


أن وجود العلّة مع عدم خکمها مناقضة» والمناقضة من آكد ما تفسد به العلَّة؛ 


لأنّه یفضی إلى العبّث والسّفه. 
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[وجوه الاعتراض على العلل الشرعيّة] 

اعلم أنَّ العراقيّين من أصحابنا ذكروا أنَّ ما يُعترض به على القياس من وجوه: 
أحدها: الاعتراض بأنَّ الحكم الذي تُصبت له العلَةء لا يجوز إثباته بالقياس. 
الذاق: الاعتراض عبان ما جعله أصاك لا يجوز آن یکون أصلا. 

والثالت: الاغوافن بان ها له له لا در اذيكرعلة 

والرّابع: الاعتراض بالممانعة في الأصل. 

والخامس: الاعتراض بالممانعة في الوصف. 

والسّادس: الاعتراض بطلب تصحيح العلّة. 

والسّابع: الاعتراض بالقول بموجب العلّة. 

والثامن: الاعتراض بعدم التّأثير. 

والتاسع: الاعتراض بالتقض. 

والعاشر: الاعتراض بالكسر. 

والحادي عشر: الاعتراض بفساد الوضع. 

والثاني عشر: الاعتراض بالقلب. 

والثّالث عشر: الاعتراض بالمعارضة. 

نّم قد ذكروا لكل واحدٍ من هذه الاعتراضات أمثلة» نحن نذكر طرقا من ذلك. 
فذكروا في وجه الاعتراض بأنَّ المختلف فيه لا يجوز إثباثه بالقياس أمثلةً: 

ها نهدل حلي سا طوینه انس الاي شل فلل قن يعلل ف أن 
النّسمية من الفاتحة أو يعلّل لفیا من الفاتحة. 
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ومنها: أن يستدلٌ على أمر طریقّه العادة والوجود بالقياس؛ مشل: إثبات 
الحيض للحامل بالقياس. 

ومنها: إثبات اللّغة بالقياس» وعلئ هذا قول بعض أصحابنا؛ مثل: إثبات اسم 
الخمر للتَبِيذ إثبات اسم السّارق للتبّاش. 

وأمّا الاعتراض بأنَّ مَن قاس عليه لا يجوز أن يجعل أصلا؛ فمثاله: أن يقيس 
على أصل منسوخ» مثل صوم عاشوراء؛ فإنّه لا يجوز القياس عليه. 

وأا الاغتراض بأن يقول: ما جعلته عل لا یجوز أن جعل علَّة؛ فمثال هذا: أن 
یقول: جعلت الاسم عة أو جعلت الشّبه علة. 

وأمًّا الاعتراض بالممانعة في الأصل؛ فمثالّه: أن يقول القائل في موت أحد 
المتعاقدين في الإجارة: عقد على المنفعة» فبطل بموت المعقود له كالنكاح. 

فیقول الشائل؟ لا للم أن اللکاح یبطل بالموت بل یم 

وأمًا الاعتراض بمنع الوصف؛ فمثالّه: أن يقول القائل في الاستتجار على الحجٌ: 
فعل يجوز أن یفعله الغیر عن الغیر» فیجوز الاستتجار علیه. 

فیمنع السّائل ویقول: لا يجوز عندي أن یفعله الغيرٌ عن الغیر؛ فان الحجّ يقع 
عن النائب. 

وأمًا الاعتراض بطلب تصحیح العلّة؛ فمثاله: قول القائل في تحریم التَّيذ: إِنَّه 
شرابٌ مُسكرء أو مشتد يدعو قليلُه إلى كثيره؛ كالخمر فاذا طولب بتصحیح العلّة 
وجب عليه تصحيحها. 

وأمًا الاعتراض بالقول بموجب العلَة؛ فمشال ذلك: ما یقول الحنفيٌ في مسألة 
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بيع الغائب: عقد معاوضة. فلا يبطل بعدم الرّؤية كالتكاح» فيقول السّائل: أنا قائل 
بموجب هذه ال فان عندي لا بیطل م و اکل بالتجهالة: 

وأمّا الاعتراض على العلّة بعدم التأثير؛ فمثالّه: ما نقول في الب الصّغيرة: خر 
سليمة» ذهبت بکارتها بالجماع فلا يجوز بغیر رضاها کالبالغة. 

فیقول المخالف: ذهاب البکارة لا تأثيرَ له في الأصول. 

وسبیل المجیب أن يبين التأثير. 

وأمًا الاعتراض بالتّقض؛ فهو: أن توجد العلّة في مسألةٍ ولا كي ومثانّه: قول 
القائل ق مسألة الاجارة: عقد علی المنفعة؛ فلا بحيب فيه جيل العوّض بنفس 
الق كالمضيارية: 

فیقول السّائل: ينتقض بالنكاح. 

وأمّاالاعتراض بالکسر؛ فقد سكوه نقضًا من سيك المعنی» ومغاله: قول القاقل 
في بيع ما لم يرَهُ المشتري: مبيعٌ مجهول الصّفة عند العاقدین؛ فلا يصح بیخه. دلیله: 
إذا قال: بعتك عبدًا. 

فيقول السّائل: ینکسر بالنکاح؛ وذلك أن یتزوج امرأةً لم يَرَمَاء فالمنكوحة 
مجهولة الصَّعَةٍ عند العاقد. ومع ذلك جاز النکاح. 

وأمًا الاعتراض ببيان فساد الوضع؛ فهو أن يتعلّق بما يوجب افیف تغليظًاء أو 
بما بدل علی اة حبار قول الوق تمل العسد: د 
فلا بوجب کفاری کال 5ة. 

فيقول السّائل: علقت بالوصف خلاف ما يقتضيه؛ لأنَّ كونه كبيرةً يقتضي 
لتّخلیظ وقد علقت بها حكم التّخفيف» وهو سقوط الكمّارة. 
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وقد يذكر بلفظ فساد الاعتبار» ومثاله: قول الحنفی في التكاح بلفظ الهبة: لفظ 
ينعقد به نكاح الي من فينعقد به نکاخ أمتِه. 

فيقول السّائل: هذا اعتبارٌ فاسد؛ لأنَّ الله تعالین ت حص التَبِىّ وس عبذا 
اللَّفْظِ. فقال تعالی: «دَالِصَةٌ لک ین دون الْمُوَعِنيرتٌ4 [الأحزاب: »]١١‏ فمن جمع 
بينه وبين غيره بالتّعلیل» فسد اعتباره؛ لاه تعلیل منصوب لإبطال الَخصیص 
الثابت بص القرآن. 

وأمّا الاعتراض بالقلب؛ فمثاله: ما يقول القائل في أنه يعتبر الصّوم شرطا لصحَة 
الاعتکاف: لبت في مکان مخصوص» فلا يكون فرب بنفسه. دلیله: الوقوف بِعَرَقَةً. 

فيقلب السّائل فیقول: وجب ألا يكون الصّومُ شرطا في صحته. دلیله: ما 
قافر | علي 

آنا الاغدر اع بالمعارضة؛ فا | قد ركو بعلة ااه وة یکوخ بالمعارضة 
في علّة الأصل. 

ا المعارضة بالعلّة العا قيقاله: آن یقول القائل فى إؤالة التناسة خير 
الماء: طهارةٌ تراد للصّلاق فلا تصحٌ باعل کالوضوء. 

فیعارض السّائل فیقول: هذا معارّضٌ بمثله؛ فأقول: عينٌ تصحٌ إزالتُها بالماء 
فيصحٌ إزالتها بالخل؛ کالطیب عن ثوب الْمُحرِم. 

وأا المعارضة في علة الأصل؛ فتكون بالفرق. 

ومثال هذا یکش وقال بعض أصحابنا: الفرق 
يعرف فقه المسألة. 


£ و 
أفقة 


شيء يجري في النظر» وبه 
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[الصَحیح من الاعتراضات على العلة] 
فالصّحیح يكون بالممانعة» وهي السؤال الأوّلء ويكون ببيان فساد الوضعء 
ويكون بالمعارضة» ويكون بالمناقضة؛ فهذه أربعةٌ من وجوه الأسئلة» وهي أسئلة 


صحيحة» وید نا سوال الممانعت وسؤال المعارضة. 
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القول في الاستدلال 


الاستدلال طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوصء وقيل: ان استخراج 
لح وتمییژه من الباطل. ذكرهما أبو الحسن الماوزدي. 

وقيل: إلّه معتّی مُشْعِرٌ بالحكم المطلوب» مناسبٌ له فيما يقتضيه الفكرٌ العقليُ 
من غير وجدان أصل له مق عليه. 

واختلفوا في هذا: 

فذهب جماعة إلى رَد الاستدلال وقالوا: لا يجوز أن يكون المعنيل دلیلا حتّئ 
يستند إلى أصل. وأنّا الذي بدل عليه مذهبٌُ الشَّافِعنَ رحمة الله عليه؛ فهو کون 
الاستدلال حجةً وان لم يستند إلى أصل ولكن من شرط قربه من معاني الأصول 
المعهودة المألوفة في الشّرع. 

وقد ذهب طائفة من أصحاب أبي حنيفة إلى جواز الاستدلال» وان لم يستند إلى 
حُكم متَّمّق عليه في أصل» ومن شرط ذلك: أن يكون الثابت مَصالح شبيهة 
بالمصالح الثابتة في أصول الشّرعء غيرٌ خارجة عنها. 

وأفرط مالك في جواز القول بالاستدلال» وجوّز مصالِحَ بعيدةً عن المصالح 
المعهودة والأحكام المعروفة في السّرع» و کی عنه جوا القتل وأخدٌ المال 
بمصالِحَ يقتضيها غالب الظَّرَّ وان لم يوجد لتلك المصالح مستندٌ إلى أصول. 


گم تقريب القواطع || 

وربّما يقول آصحاب مالك بجواز اتباع وجوه المصالح والاستصواب. قربت 
من موارد النصوص أو بَعُدتء إذا لم یصدمها أصل من الأصول الثّلائة: الکتاب» 
والسْتّ والإجماع. 

واحتج من ی الاستدلال على وجه القياس: بأنَّ الدّلائل محصورةٌ بالکتاب 
وال وإجماع الأمّة والقياس على أحدهاء والاستدلال الذي يذكرونه مارج عن 
هذه الأقسام» ومن هذه الدّلائل أجمع» فلم يصح أن يكون دلیلا. 

وأمّا دليل مُث باصي رس ی لخر در 
خکم اه تعالی» منسوب لی شريعة اا محمد سل 

ببيّنة: أنه لم يرد عن السّلف الماضین هم أَعْرَوا ولا واقعةً عن بیان كم 
فيها لله تعالئ وتقذس ونحن نعلم كثرة الفتاوئ وازدحام الأحكام» وقد استرسلوا 
في بت الأحكام استرسالٌ واثق بانبساطها على جميع الوقائع» وقد تصدَوًا لإثباتها 
فيما وقع» وتشوفوا إلى إثباتها فيما سيقع. 

وإذا عرّفنا هذا فنقول: لو انحصرت ماخ الأحكام في المنصوصات والمعاني 
المستثارة منهاء ما وسع القياسٌ لكل ذلك؛ فا نعلم أن المنصوصات ومعانيها 
لا تتسحب علی کل الوقائع» ولو لم يتمسّك الماضون بمعانٍ في وقائع لم يعهدوا 
أمثالهاء لكان يزيد وقوفهم في الأحكام على فتاويهم وجَرَيَامِم فيهاء فثبت بمجموع 
ما ذکرناه صكة القول بالاستدلال. 
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القول في الاستحسان 


ذکر الاصحاب أن القول بالاستحسان في أصول الذين قاس 

وذهب آصحاب آبي حنيفة إلى القول به. 

وكذلك القول بالمصالح والدُرائم والعادات من غير رجوع إلى دلیل 
شرعيٌ باطل. 

فأمّا مالك؛ فانه یقول بذلك ویعتمده. 

واعلم أن الکلام في الاستحسان یرجع إلى معرفة الاستحسان الذي یعتمده 
أصحابٌ أبي حنيفة» فان كان الاستحسان: هو القول بما استحسنه الانسانْ ويَشتهيه 
تو كير لبا فيو با فا رل فط أن اعدا يقول نوراب 

وان كان هو الحکم بآقوی الدلیلین من کتاب» أو شك أو إجماع» افوق من 
قیاس» فلا معنئ لتسميتهم ذلك استحسانًا؛ وان كان هذا النّوع اشح سانا كل 
لسع استحسانء فلا معنی لتخصیص ذلك ببعض المواضع دون البعض. 

واعلم أنَّ مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التّسمية؛ فان 
الاستحسان علئ الوجه الذي ظنّه بعش أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به» والّذي 
يقولونه لتفسير مذهبهم به: العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوئ منهء فهذا 
جح ا لس رار 
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السبب والعلة والشُرط 


الب حه: ما یوصل إلى السب مع جواز المفارقة بینهما. 
وقد يسئئ الیب لاه يتوضل به إلى معرفةالحکم كما يد نيه بالعلّة على 

الحكمء إلا أنه آله ليس كل سبب عات وکن کل علّة سب كما ان كل عله ذليل: 
ولیس کل دليل علّة. 

[الفرق بين العلة والشبب] 

فرّقوا بين العلّة والسّبب من وجوه: 

فقيل نله لاوج ول اها مرو کا ار لا عدولا اجات وق 
يوجد السّبب ومسببه غيرٌ موجود؛ كالسّحابة توجد ولا مطر. 

وقد قیل: إِنَّ السّبب هو الحال الذي يق بکونها نزول الحكم؛ كالوقت الذي 
يتّفق فيه نزول الحكم. 

وقد يوجد السّبب والحکم غيرٌ مقصور علیه» بل يكون عامًا لأهل ذلك السَّببِ 
وغيرهم ممَّن لا يشاركهم فيه» وأمّا العلةُ فتطّرد مع الحكم بكلّ حال. 

وقيل: إن العلّة هي المعنی الجالب للحكم» ومنه علَة المريض» وهي السبب 
الجالبٌ للمرض 

[الشرط] 

وحد الشرط: مایت يتغيّر الحکم بوجوده. 


|| تقريب القواطع Ila.‏ 


ويفارق السّبب؛ لأن الشّرط يقتضي تير الحكم بوجوده وعدمه والسَّببِ قد 

وقد ذكروا مثال الشّرط فقالوا: إِنَّ الحياة شرطٌ في صحّة وجود العلم والقدرة 
وغيرهما من صفات الحی ولا يصح وجود العلم والقدرة بدون الحياة» وهذا 
فى العقلیّات. 


وني الشرعیّات: لا تصحٌ الصّلاة بدون الطّهارة» ولا يصح الوم بدون ال 
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[تعريف الاجتهاد] 

اعلم أنَّ الاجتهاد هو بل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدَالَة 
عليهاء بالتظر المؤدّي إليها. 

وقال بعضهم: طلبٌُ الصّواب بالأمارات الدَالّة عليه. 


0 


ومذا الا خیر ی بكلام الفقهاء. 

[المخاطب بالاجتهاد] 

ثم اعلم أنَّ المخاطب بالاجتهاد آهلّه وهم العلماء دون العامّة» فإذا نزلت 
بالعالم نازلث وجب عليه طلبّها في النُصوص والظواهر في منطوقها إلى مفهومهاه 
وفي آفعال الرسول عبت واقراره» وفي إجماع علماء الأمصارء فإن وَجَدَ في 
شيء من ذتك ما یدل عليه قضی به وان لم بان الاصول والقیاس علیهاه 
وبدأ في طلب العلّة بالتصّ. فان وجد التعليل منصوصًا عليه» عمل به فإن لم یجد 
في النص عَدَلَ إلى المفهوم» فإن لم یجد. نظر في الأوصاف المؤثّرة في الأصول في 
ذلك الحكم. 

[أنواع الاجتهاد] 

وقد قیل: إن الاجتهاد نی حل اللا عا ثلائة أضرب: 


فرض على العین» وفرض على الكفاية» وتذب. 


|| تقريب القواطع DIS‏ 


۳ فرضه على الأعيان؛ ففي حالتين: 

إحداهما: اجتهاده في حل نفسه فیما نزل به؛ لأنَّ العالم لا يجوز أن يقلَّدَ في 
حقه ولا في حنٌّ غیره. 

والحالة الثّانية: اجتهاه فيما تعيّن عليه الحكمٌ فيه» فان ضاق وق الحادثة 
كان فرضها على القَوْر وان اتسَم وقتها كان فرضها على التّراخي. 

وأما فرضه على الكفاية؛ ففي حالتين: 

إحداهما: في حم المستفتي إذا نزلت به حادثة فاستفتئ أحد العلماء كان 
فرضها متوجّهًا علئ جميعهم» وأخصّهم بفرضها من حص بالسّوال عنهاء فان 
أجاب هو عنها أو غیژه سقط فرضه عن جميعهم» فان أَمْسَّكوا مع ظهور الصّواب 
لهم. أَيْمُواء وان أمسكوا مع لاس عليهم عُذرواء وان كان فرض الجواب باقيًا 
عند ظهور الصّواب. 

والحالة الثانية: أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين في النّظرء فيكون فرض 
الاجتهاد مشترگا بينهماء فأيّهما انفرد بالحكم سقط فرضه عنهما. 

وأمّا النَدبُ؛ ففي حالتين: 

إحداهما: فيما يجتهد فيه العالِمُ من غير النَّوازل؛ ليسبق إلى معرفة حُكيه 
قبل نزوله. 

والحالة الكائية: آن سه سائل قبل نزولها به. 


|5 تقريب القواطع || 


[من يجوز له الاجتهاد] 

صِكَّة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول لسع ومعرفتها بسئّة شروط: 

أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب؛ من لغة وإعراب» وموضوع خطابهم في 
الحقيقة والمجاز» ومعاني کلامهم في الأوامر والتواهي» والعموم والخصوص إلى 
غير ذلك؛ لأنَّ السّمع في شرع الاسلام وَرَدَ بلسان العرب؛ لأنّه مأخوذ من الکتاب 
والسّنَّه وهو ما ورد بلسان العرب؛ قال الله تعالی في الكتاب: بسن عَرَيَ مين © 4 
[الشعراء: 188]. 

السرط الثَّاني: هو أن يكون مُشرفا على ما تضمّنه الكتاب من الأحكام الشَّرعيّة؛ 
من عموم وخصوص» ومبیّن ومُجمّل» وناسخ ومنسوخ» بتص أو فخوی, أو ظاهر 
أو مجمّل؛ لیستعمل النّصّ فیما ورد فیه. 

الشّرط الثالث: هو معرفة ما تضمّنته لسن من الأحکام. 

الشرط الرّابع: هو معرفة الاجماع والاختلاف وما ينعقد به الاجماع وما 
لا ينعقد به الاجماع» ومن يُعتدٌ به في الاجماع ومن لا يعتدٌ به في الاجماع؛ لیم 
الا جماع ويجتهد في الاختلاف. 

الشّرط الخامس: هو معرفة القیاس والاجتهاد والأصول التي يجوز تعلیلّها 
وما لا يجوز تعلیلها؛ وترتیب الأدلة بعضها على بعض» ومعرفة الأول فيهاء فيقدّم 
الأولئ ويؤخر مالا يكون أَؤلئء ويعرف وجوه التّرجيح؛ ليقدّمَ الرّاجِحَ على 
المرچوح. 


الشرط السادس: فهو أن یکون فة مأموتا غير متساهل فى آمر الدین. 


|| تقريب القواطع Aa.‏ "| 


[التصويب والتخطنة فى الاجتهاد] 

اعلم أنَّ الأحكام ضربان: عقلي» وشرعي؛ والأولئ أن يقال: أصولٌ» وفروع. 

فأمًا أصول الدين: فالحق في قول واحد متها والكّاني باطل قطعّا. 

كي عن عبید اه بن الحسن رنه قال: کل مجتهد في الأصول في 

وقد قیل: إِنَّ هذا القول منه في آصول الدّیانات الي یختلف فیها أهل القبلقه 
ویرجع المخالفون فیها إلى آياتٍ وآثار محتيلة للتأويل؛ كالرّؤية: ول الأتجال» 
وما شب دلك. 

فأمًا ما اختلف فيه المسلمون وغیزهم من أهل الْملّل -کالیهود والتْصاری 
والمجوس- فان في هذا الموضع نقطع بأنَّ الح فيما يقوله هل الاسلام وينبخي 
اا لین هتاالری» کال نی ١1‏ ا ابش 
بتضلیل الیهود والتصاری والمجوس وأنَّ قولهم باطلٌ قطعًا. 

ثم اعلم آنه اختلف العلماء في حکم أقوال هؤلاء المجتهدین» وذکر ذلك في ما 
يسوغ فيه الاجتهاُ من المسائل التي اختلف فیها فقهاء الأمصار: 

فظاهرٌ مذهب الشَافعع رجات أن المصيب من المجتهدین واحد والباقون 
مخطئون. غير أنه خطأ يُعدّر فيه المخطٌ ولا يؤثم. 

وقد قال بعص أصحابنا: إن هذا قول الشَّافِعيَ ومذهبه ولا يُعرّف له قول 
سواه» وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أصحاب أبي حنيفة. 

وقال بعض أصحابنا: لد للشَّافِعِيَ قولين: 


أحدهما: ما قلناه. 


قرم تقريب القواطع || 


والآخر: أنَّ کل مجتهد مُصِيبٌ وهو ظاهرٌ قول مالك وإليه ذهب أكثرٌ 
أصحاب أبي حنيفة. 

وحين عرّفنا هذه الأقوال علئ ما نقله الأصوليون, فنقول في بيان الصّحيح من 
الأقاويل: إن الصّحيح من هذه الأقاويل هو أن ال عند الله عل و اعد الاي 
مأمورون بطلّب E‏ كو ادا هرا ایا مر و ارو راز 
أخطؤوا عُذِروا ولم وا أن ية قروا آسباب اللي ومذا هو مدهب 
الشافعي» وهو الحق» وما سواه باطل. 

احتجٌ القائلون: بأنَّ کل مجتهد مصيبٌ بقوله تعالی: وداد وَسْلَيْمَنَ إذ 
مان في مرت [الأنياء: ۷۸] إلى أن قال: «وکلا 8 حاتي حكن ووا 
[الأنبياء: ۷٩‏ فإذا كان أحدّهما مُخطِنًا لم يكن الذي قاله عن علم. 
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قلنا: لم يذكر الله تعالی أنَّهِ آتیٰ کلا منهما حُكمًا وعلمّا فيما حَكَمَا به في 
هذه الحادثة» فيجوز أن يكون المعنئ من ذلك إعطاء العلم بوجوه الاجتهاد في 
طرق الأحكام. 

ما دليلّنا على أنَّ الحق واحدٌّ في أقوال المجتهدين» وما عدا ذلك خطأ؛ قوله 
ال و ا كماو لت لد تفت فیه كك لت وکا 
لھ ر مهن مها سملن [الأنبياء: ۷۸ 0 فلو کانا مصیبین لما خض 
سلیمان بِمّهُم الحکم؛ لأنَّ داود الَا قد فَّهُمَ من الحکم غيرٌ ما فهم سليمان. 

[تفویض اخکم إلى الجتهد] 

هل يجوز أن يقال للرسول أو للعالم: اخکُم فك لا تحکم لا بالصواب؟ 

منع من ذلك كثيرٌ من الناس» وآجازه آخرون على العموم. 


|| تقريب القواطع Xa.‏ 


وقال بعضهم: يجوز للَبِيَ مر على الخصوص» ولا يجوز لغيره. 

وهذا هو المختاره وقد ذكر الشَّافعيُ في كتاب الرّسالة ما يدل عليه. 

واستدلٌ من منع ذلك وقال: إل الشّرائع تما تعبّدَ الله تعالئ بها ؛ لکونا مصالح؛ 
والإنسان قد يختار الصَّلاحَ وقد يختار الفساد فلو أباح الله سبحانه للمكلّف أن 
يحكم بما اختاره المكلّفء لكان قد أباحه الحم بما لا نأمن كوئّه فسادًا. 

رادل تم هد و ذلك با ما ج راق فى الها إل اللي یشان 
واحدةً من الكقّارات» جاز أن يفوّض إليه الحکم بواحدٍ من الأحكام 


بحسّب اختياره. 


وأمّا من قال: يجوز للأنبياء ولا يجوز لغیرهم؛ فاستدل علی ذلك بالوجود وهو 
قوله تعالی: (ء العام كاد ا وت ميل الا ما عم اهیلع فيد 4 
[آل عمران: .]٩۳‏ 

ولان ال مضافة إلى ال َو وحقيقةٌ الإضافة تقتضي آنها من قبله. 

واعلم أنَّ هذه المسألة أوردها متكلّمُو الاصولیین» ولیست معروفة بين 
الفقهاء» وليس فيها كثيرٌ فائدة؛ لأنَّ هذا في غير الأنبياء لم يوجد ولا یوم وجوذه 
في المستقبل» » فأمًا في حى التب صَإَدَءَ عَبَتَِوَسَلَ؛ِ فقد وجد. فقلنا على ما وجدء وهذا 
القَدْر اف في هذه المسألة» والله أعلم. 
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القول في التقليد 


التقليد: قبول قول المرء في الدّين بغير دليل. 

وحده بعضّهم: بأنَّ العمل على القول من غير علم بصحته» ولا نظر في الطريق 
متفه وال ولد الفقياء: 

[حکم التقلید] 

ومن الق ليد ما جوز ومنه‌ما لا جو 

فأمًا باع ال سول يسار والتسليم لحکمه؛ فواجبٌ» ولا نقول: اه تقليد 
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بل هو اناع محض. وقد قال الله تصالی: (ِوَأَتَِّموهْ کم تَقَتدُدت 5 4 


[الأعراف: ۱9۸]. 

وقد قال بعضهم: إِنَّ رجوع العام إلى قول العالم ليس بتقليدٍ؛ لأنَّه لا بُدَّ له 
من نوع اجتهاد» فلا يكون تقليدَاء فيصير الاجتهاد في اختيار أعيان العلماء كاجتهاد 
العالم في اختيار أعيان الأقاويل. 

وعلئ أنَّا إن سَمَیْنا ذلك من العام تقليدًاء فلا بأس, ولعلّه الأؤلئ؛ لاه 
لا يُعرف حُجَّةُ ما يصير إليه من الحكم ویقبله فيوجد فيه حدٌ التّقليد. وهو تبول 
القول من قائله بغير حجّة. 

0 


وأمّا تقليد الآمَّة إذا قالت قولا عن إطباق واجماع؛ فهو حجَّة لا يجوز 
مخالفتُها؛ لقيام الدّليل على أَنّها لا تجتمع الا على حق. 


E la تقريب القواطع‎ || 


وإذا أفتئ العالم واحدًا من العامّة في الحادثة تنزل به» جاز تقلیده والأخذ به؛ 
لأنَّ العامة لو كلما الاجتهاد والاستدلال» لكان فرض طلب العلم على وجو يصير 
به الإنسان عالِمًا مجتهدًا- فرضًا على الأعيان» ولو كان كذلك بطل معاتش النّاس 
ولأضرّ بهم ذلك ضررًا باه وإذا لم يجب عليهم ما ذکرناه» بقي فرضهم الأخدّ 
بقول غيرهم وتقليدهم وهذا التّقليدٌ في الفروع جائ بالإجماع. 

[تقليد العالم للعالم] 

لا يجوز للعالم أن يقلّد العالم. 

ومن النّاس مَن قال: إِنَّهِ جائز» وهو قول أحمد وإسحاق. 

وعن محمد بن الحسن قال: يجوز له تقليدٌ مَن هو أعلم منه» ولا يجوز له 

احتي من جوز للعالم تقليدٌ العالم بظاهر قوله تعالی: وا ال ان کم 
لا ون )4 [التّحل: ۳:] قالوا: فإذا حدثت الحادثة ولیس عند الفقیه عِلمٌ بهاء 
جازت له المسألة عنهاء وقبول قول العالم فيها؛ لظاهر هذه الآية» ولأنَّ العامّة اّما 
يجوز لهم تقليدٌ العلماء؛ لأنّهم لا یعرفون آحکاع الحوادث. فكذلك العلماء إذا 
آشکل علیهم العلم فيهاء نزلوا منزلة العوامٌ في هذه المسألة. 

قلنا: هي في العواءٌ الَّذِين لا يعرفون الدّلیل أو هو فيمن لا یعرف نصوص 
الكتاب والستةء فيرجع إلى من يعرفها. 


سول [النّساء: 0۹[ 
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و ریب فا 
فأمر عند وقوع الاختلاف برد المتنازع فيه إلى الکتاب والستّه فوجب بح الظّاهر 
لا یرد الی غیرهما من آقاویل الصَحابة والعلماء. 

وید عليه أيضًا (جماغ الصّحابة؛ فإنّهم اختلفوا في مسال كثير کثیرة» وتناظروا 
واجتهدوا ولم يُرْوَ عن آحد منهم أنه قلّد غيره» أو دعا أحدًا إلى تقليد نفسه. 


> ا ۳2 00 + 
چڊ ماد لو 0 و 


فصل: الكلام في المفتي والمستفتي 
وما يتصل في ذلك 
المفتي من العلماء من استكملت فيه ثلاثةٌ شروط: 
أحدها: أن يكون من أهل الاجتهاد وقد قَدّمنا شروط المجتهد. 
والشّرط الثَّاني: أن يستكمل آوصاف العدالة في الدّين؛ حتّی يث بنفسه في التزام 
حقوقه» ويوق به في القيام بشروطه. 
والشرظ افالخ : أن یکون ضابطا فة من التسويل )كاف لها عن الترخيضن 
حتّی يقوم بح الله تعالى في إظهار دینه ويقوم بحق مستفتيه. 
وللممُسهل حالتان: 
إحداهما: أن يتسهّل في طلب الأدلَّة وطرق الأحكام» ويأخذ بمبادئ التّظر 
وآواحل الفکس نيه قطي نسل الاعنهاه فلا بحل له آن عي ولايهرة 
أن كفت 
والحالة الثاقيةة أن ل فطلب ال خصن: Mb‏ فهذا متجورٌ في دینه» 
متعدٌ في حقٌ الله تعالین. 
[تجزْو الاجتهاد] 
فأمًا إذا علم المفتي جنسًا من العلم بدلائله وأصوله» وقصّر فيما سواه؛ كعلم 
الفرائض» وعلم المناسك؛ لم يَجِرْ أن يُفتي في غيره. 


که تقريب القواطع || 


واختلفوا في جواز قُتياه في الذي اختص بعلمه: 

فجوّزه بعضهم؛ لإحاطته بأصوله ودلائله. 

بت آکتزهم في الفتیا فيه؛ لا لتجانس الدلائل وتناسب الأحكام امتزاجًا 
لا یت يتحقّق أحكام بعضها لا بعد الاشراف على جمیعها 

[تجديد الاجتهاد] 

وان اجتهد المفتي في حادثةٍ مره فأجاب فيهاء نم نزلت تلك الحاد دثة مرا أخرئ. 
فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد؟ فيه وجهان: 

فون أصحابنا من قال: يفتي بالاجتهاد الأوّل. 

ومنهم من قال: يحتاج أن يجدّد الاجتهاد. 

والأوّل أصح. 

[ما یفعل المستفتي إن استفتى رجلين واختلفا] 

فيه عن أصحابنا ثلاثة أوجه: 

منهم مَن قال: يأخذ بما شاء منهما. 

ومنهم من قال: يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما. 

ومنهم من قال: اع بأغلظ الجوابین؛ له الحق ثقیل. 

والأؤلئى أن یقال: یجتهد فيمن يأخذ بقوله منهم. 

وأمًا الي قال : اٍنه یذ بأغلظ الجواب نبو ققد كر الع ی اف نجرا 
قال الله تعالی: برد آله بو لس رابرد بكُرٌ سره [البقرة: ۱۸۵]. 


|| تقريب القواطع Aa.‏ 

وقد أتينا على ما أورده صحابنا من الكلام في الأصول» وذكرنا المختارٌ من 
ذلك وأوردنا الدّلائل الصحيحة في ذلك» على ما يوجبه التحقيق» وكان قصدنا 
بذلك -إن شاء الله- تبيين الحقٌّ من الباطل» ولم نقصد المیل إلى جانب دون 
جانب» والله تعالی يجعل سَعْينَا في ذلك لوجهه وطلب مرضاته والأؤلئ أن نقنع 
بالکفاف لا لنا ولا عليناء وفيه ارب العظيمٌ» والنّجاة من الخسار والخسران. 


e e e e 3 


فهرس الموضوعات 


منهج ۳ المظفّر في كتابه SR E‏ 
الاعمال العلمکة اعد بکتاب القواطع ۳[ 


الوضوعات العلميّة المسجّلة في الجامعات - عدا التحقیق- 


|| تقريب القواطع 


[أقسام أحكام الشريعة] ا 


[تعريف الواجب] 15170 


[تعريف المحظور والحرام] ااام Esato‏ 
[تعريف المكروه] TRO‏ ااي E‏ 
[تعريف الصحيح والفاسد] OE EOE‏ 


[حكم تعلّم أحكام الشريعة] yT‏ 


[الجمع بين العلم بالأصول والأحكام ني أهل الكفاية] 


[كيفيّة الوجوب في الواجب على الكفاية] ا 
[معاني أصول الأحكام] 101011171101000 
[الأصل الأوّل: الکتاب] ا ره 
[الأصل الثَاني: السّنّة] 1۳ 
[الأصل الثّالث: الإجماع] ا 211111111« 


وهو هوهو هوهو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 


|5 تقريب القواطع || 
[الأصل الرّابع: القياس] م و ا 
[تعریف الدلیل ] ۱ 
[معاني الحروف ] 00001 ۱ 
الواه ] 111 ۱ 

| الفاء] ا ا يي 1ذ[ذ1[ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 0000111 
[2] ااا 0 0 ااا ا 
[بعد] و 
[مع] ی 
[أو] 1111 0 0 ا ۱۳ 
إبل] E O‏ ااا 

إلكن] ااا ااا ۱ 
إلوء ولولا] ۱ 
[حروف الجر | ز 1 ۱ 
[من] 000020101 0 
[عن] 1[ 0 
۳۳ 11111 1[ 0 
O a yy ۳1‏ 0 ۱ 
[حقٌّ] 00 1 000011 
۳ 1111[ 01 
[الباء] 0 ۱۳ 
[لام الاضافة] ب 1 ۰ ۱۱ 


[على] O‏ 000111 
5 و 000 23# 
[أنْء وَإِن] oy‏ | 
[إعا] 1[ز[ز[ز1[1ز[ز[1[ز[ |[ 00000111 
۳1 ا O‏ 
3 ا ا O O O O‏ 
[ليس] O O‏ 
| لا O E‏ 
۳ ادبب-00101-1 0 ا ۱۳۱ 
ابلی ونَعم] ا 0 
1 ا 0000001110011 
[أين] ۱۰ 
[مق] ا 001011111 
[إذ وإدا] O‏ 0 
[حیث ] 1 0000101 
باب الأوامر د00 1 
[حَدٌ الأمر] e‏ 
[موجب الأمر] O‏ 
[مقتضین الأمر بعد الحظر ] ۱ 
[الأمر المطلق» هل يفيد التکرار؟] ۱ 


[الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتکرارهما؟ ] ۱ 


|| تقريب القواطع‎ A 


[الأمر المطلّقء هل هو على الفور أو عدمه؟] CE‏ 
[الأمرالمؤفّت] ی 
[القضاء يجب بأمر جديد] 0 
[الواجب المخير] 00 
[الأمر بالشيء لا يكون أمرًا بأسبابه] 1 CR‏ 
[حكم ما لا يمكن الامتثال لا به] 0 
[حکم ما زاد على الواجب] O‏ 1017000 
[دخول الكمّار في خطاب الأمر] 211701010 
مسائل قصار: وفصول من المذهب تليق بهذا الموضع yy‏ 
[دخول التساء في خطاب الرّجال] SO‏ 
[تكليف السّكران] 21767001 
[تكليف السّاهي] O SS 111 E‏ 
[تکلیف المکره] ۱3 
[تكليف الصبیان ] SE OSS O O Dn‏ 
[دخول الامر في الأمر] E O‏ 
[تذنیب] هروس وور و هس و وه و سم موه وه سم وه حول وه وه موش O‏ 
[الأمر بالشّيء هي عن ضده] ۱ 
[النّهي عن الشيء هل يقتضي الأمر بضدّه؟] E yy‏ 
[ترادف الفرض والواجب] Ness a‏ 
[الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلّق] N‏ 


[فرع المسألة] 0 


|| تقریب القواطع 


عو 
[قول الصحاییت: آمرنا بكذا] 1 0 10000 


باب القول في التواهي 
حقيقة ال ] gS oo‏ ی 
[التهي يقتضي الترك على الذّوام والفور] TT‏ 
[النهي يدل علی فساد المنهيٌ عنه] E‏ 


القول في العموم والخصوص یک ی او 
[للعموم صيغة] زؤز ی 
[ألفاظ العموم] yS‏ 
[ما يفيد العموم من جهة المعنى] oooy‏ 
[ما يصح فيه دعوی العموم وما لا يصحٌ] 9[ 


[الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمارء لا يجوز دعوی العموم في (ضماره] 7 


[قل الجمع] oooy‏ 50 


[العموم إذا خصّ. لم يَصِرْ مجارًا فيما بقي] yy‏ 
[ما پخص به العموم] 1 
[تخصیص الشّة بالستة] 1 
[تخصیص عموم الکتاب والستّة بفعله َو ] اه 
[تخصیص العموم بالا جماع ] 2 
[تخصیص العموم بأقوال الصحابة] O‏ 


[تخصیص عموم الخبر بمذهب رَاوِيهِ | اا ان نك aR‏ وت 


بو جه هنج جهو هونو جو هوجوو ۰ 


[الششتخصيص بالعادة] 1۱ 


[العبرة بعموم اللّفْظٍِ لا بخصوص السّبب] 1 
[العام المتأخر لا َنسخ الخاصٌ المتقدّم] 00 
[إذا ورد عَقِيبَ العموم تقييدٌ بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم] ألم 
[المعطوف لا يجب أن يُضمّر فيه جميع ما يمكن إضمارًه مما في المعطوف عليه] .. ۸۴ 
[إذا خرج الخطاب العام مخرجَ المدح أو الد هل يعمُ؟] Nears‏ 
RR O e |‏ ۸ 
[تخصيص العموم بالاستثناء] ا RO‏ 
[استثناء أكثر الجملة وأقلَّها] 1[1ذ[ [ [ 000101 
[الاستثناء من غير الجنس] RE OSE SO‏ 
[الاستثناء إذا تعفّب جُمَلَا] 100000001 
[تخصيص العموم بالشّرط] 000000001 
[تخصيص العموم بالغاية] لي O‏ 


المقال] NAS. ES E‏ 
[ورود صيغة مختصّة في وضع اللسان بالتبیع صََ مر ] RAs‏ 
[مسألة المطلق والمقیّد] ar az‏ ا 19 ۹۰ 


| تقريب القواطع "Ae‏ 


القول في البیان والجمل والبیّن: وما يتصل بذلك ویتفرّع عليه ی 
د البيان] QES O a‏ 
إنخد ال ] وح RE‏ 
[ خر الظاهر ] QE O‏ 
جد المجمّل] ا O‏ ۱ 
[فائدة وقوع الإجمال] O Se‏ 
[بيان المجمّل ] QA O‏ 
[وقت البيان] 10 [ [ [ [ [ ۱۱۱ 
[جد لش ۲ ا 11 o‏ 
د المُحكم والمتشابه] a‏ 
[الحقيقة والمحاز] E‏ 0 
اعد التحققة والمحار] SSD DD‏ 
الحقانق الشرعيّة ۱ 
[الحقائق العرفيّة] O O‏ ۱۳ 
[وجوه الفصل بين الحقيقة والمجاز] bagasse‏ اا 
[مآخذ اللْغات] 8ب-10ظ2 
ا اخ الأسماء من جهة القباس] E SE‏ 
[أفعال ال سول صا عيرس ] 0 ۱ 
[حكمٌ ما أقرٌ عليه رسول الله مير ] N‏ 
[دلالة قول الصحابیٌ: كانوا يفعلون كذا] ا 


[إذا قال الرّاوى: من السَنَّة كذا] A‏ 


|| تقريب القواطع‎ A3 


[إذا قال الصحابئ: أمرنا بكذاء أو تُهينا عن كذا] ۱ 
عبد الب مر بشريعة من قبله] ۱ 
القول في الأخبار ومواجبها وما يُقبل منها وما لا يُقبل ی افو ای ۱۳ 
[خبر الواحده هل يوجب العلم في السنن والدّيانات؟] as‏ 
[أداء الحديث بالمعنی ] 0 
[خبر الواحد فيما تعم به البلوی] seserra‏ 
[خبر الواحد إذا خالف أصول سائر الأحكام] 11 ۱ 
[ما يُقبل فيه خبرٌ الواحد] ES SCRE‏ 
[حُجيّة المراسيل] 11[ [ 0 00000000 
[قول الصحابی فيما لا مجالٌ للاجتهاد فيه] EGR‏ 
[زيادة الثقة] “مخ_.6أش6):أ١5:ة‏ : ةا I‏ 
[الترجيح بين الأخبار المتعارضة] ا 
[القراءة الشَّاذة] SS‏ 
القول في الناسخ والمنسوخ 00 
[حَدٌ النّسخ] ۱ 
[شروط النسخ] 11[ ۱۳| 
[ما لا يجوز نسخه] E‏ 
[ما یجوز نسجٌه] ۱ 
[مسألة] د01 1 ۱۳۱ 


|| تقريب القواطع “la.‏ 
[وجوه النسخ] 1[ 000001 

فصل آخر في بيان وجوه النسخ و و 1 1 1[ 1[ [ 1[ ا 
[دلائل النسخ] 19 
[الرٌّيادة على التَص] 1 ۱۳ 
[الفرق بين التسخ والتخصیص ] للد ARSE SS‏ 1 

القول في الإجماع وما يتصل بذلك ا ا ل ا ا 
[الإجماع حجة] 1 0000000 
[مخالفة الإجماع] ا ES‏ 
[انعقاد الإجماع عن القياس] ss‏ لاو ا ۱ 
[شرط الورع في أهل الاجتهاد] ا O‏ 
[اجماع أهل کل عصر ححَدٌ] ۱ 
[إحداث قول ثالث] ا ۱۱ 
[الاجماع السکو تي ] an‏ 0 00 
[قول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر] ز ز ز ز ز [ز ۱ 
[مخالفة الواحد للاجماع] ۱ 
[شرط انقراض العصر] Acer‏ 
[إذا اختلف الصحابة على قولين تم أجمع التّابعون على أحدهما] ا 
[إجماع أهل المدينة] و غ2 
[استصحاب الحال] 0 E‏ 
[الاني للحكم يجب عليه الدّليل] 100000000 


[الأخذ بأقلّ ما قيل] O‏ 
[مسألة الحظر والاباحة] ۱ 
:العمل بالعادة) 00000010 ۱۶ 
االقول في القياس وما يتصل به VEN sheesh‏ 
[حد القياس] 000000 
[هل القياس والاجتهاد واحدٌ. أو هما مختلفان؟] eet‏ 1 0100101011111 
حجيّة القياس] E O‏ 

[حكم اجتهاد الب مب واجتهاد الصحابة بحضرته] (oe ss‏ 
[فيما يجوز فيه القياس] ل ةا 
[شروط القياس] 0301 ا 
[العلّة القاصرة] و25 
[القیاس على أصل ورد مخالقًا لساثر الأصول] 1۱ 
[آقسام قياس المع من حیث الحلاء والخفاء ] yT‏ ۱ 
فصل: في أقسام طرق العلل الشرعيّة 1 |[ وس ۱3 
[ما يشتمل عليه القياس] ا ااا 
[فصل: الأصل] امك و ا ۱۳۹۱ 
[القياس على الأصل الذي ثبت بالإجماع] Wee‏ 
[القياس على الأصل الّذي ثبت بالقياس] 0 
[فصل: في الفرع] seins eh‏ 
[فصل: في ال 1 001 


| تقريب القماطع حك |[ 
[الطرد] ااا ااا ۸ 
[لزوم الاستدلال على صحَّة العلّة] 0 
[الاستدلال على العلة بالطرد والعكس] o‏ 
[السَْر والتقسیم] ل ا 
[الإخالة والمناسبة] O‏ 1 1 1 1 1 ۱ 
[القول فى اشتراط الانعكاس لصحَّة العلة] ل ا 
[قياس الشّبَه] ا SOO‏ 
[التعليل بالأسماء] م م م ا 
[بيان الحكم] ی 1010 
مسألة: تخصیص العلة ۱۱ 
[وجوه الاعتراض على العلل الشّرعِيّة] ی 
[الصحيح من الاعتراضات على العلّة] E Os‏ 

القول في الاستدلال ۱ 

القول في الاستحسان ل ۱ 

السبب والعلة والشُرط ی و وس دا هی بت ۱ 
[الفرق بين العلة والسّبب] a‏ ۱۱۲ 
[الشرط] N N ooo‏ 

القول في الاجنهاد وما يتصل به 0000011111 
[تعریف الاجتهاد] تود زه امه لاوا ف لقو 3 ل و وال ع لطا ع ار وان ألا وا وق لأ لور أ ۱ 
[المخاطب بالاجتهاد] E‏ 


[أنو اع الاجتهاد] ا 1[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ AE‏ 
[من يجوز له الاجتهاد] DS‏ ا VATS‏ 
[التصويب والتّخطئة فى الاجتهاد] ۱ 
[تفويض الحكم إلى المجتهد] VAN sessment‏ 
القول في التقليد Sosine‏ 6 الج 0066 ال i‏ لك ل أي ل 611 13/6 
[حكم التقليد] O O O EA‏ 
[تقليد العام للعالم] 1 1 000100 
فصل: الكلام في المفتى والستفتی وما يتصل في ذلك 001111 
[تجزؤ الاجتهاد] ا 
[ تحدید الاجتهاد] و وا NES‏ 
[ما يفعل المستفتی إن استفتی رجلین واختلفا] موا سو ما و هو وی سس و ۱۱ 
فهرس الموضوعات O O O‏ 
د ماو لو # اعد 


